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                        : هيأ لي إنجاز هذا البحث بإشراف الأستاذ المحترم  إذ: لقد أنعم الله علي كثيرا  

ف أشكره على العناية التي أولاني إياها، كما أشكره على   ، "درعي العربي" 

التوجيهات والتوصيات والملاحظات التي قدمها لي لتخطي كل الصعوبات التي  

                                                                                                             .حثبواجهتها في هذا ال

 فجزاه الله عني خير جزاء
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 ةـــــــــمقدم

 

 

وصدر مرسوم ، القرن الثامن عشرفرنسا مع نهاية في هرت فكرة الدومين العام ظ -

قابلة ير غالالمتضمن قانون الدومين الذي أقر بملكية الدولة لهذه الأموال  22-11-1790

 .للتصرف و التقادم

التطور، بفضل الاجتهاد القضائي عن إلا أنه ومغن ذلك التاريخ لم نتوقف هذه الفكرة 

الأملاك عبارة ن عاليوم، و المبادئ التي تحكمهاوضع لمجلس الدولة الذي كان وراء 

 "الدومين  "القانون الفرنسي مصطلح في ع الجزائري نقابل يالتشرفي الوطنية المستعملة 

أن حتى مضمونه على الذي يجيز بعض الفقهاء استعماله لأنه الأصل، ولأنه أكثر دلالة و

 الأملاك الوطنيةالنص الفرنسي لهذا القانون، والذي يستعمل مقابل قانون ظاهر في ذلك 

« Loi domaniale »  يسمى إن كانت الترجمة الحرفية للنص العربي تقتضي أن و

« Loi du domaine national » هذا القانون استعمل  من 2ان نص المادة  بدليل

العبارة ويمكن القول ان الأملاك الوطنية تقتضي ملكية شخصية عمومية لأموال  هذه

شكل أملاك في وسواء كان ذلك ، أو إحدى جماعاتها المحلية المعنية سواء كانت الدولة

 .وطنية عامة أو أملاك وطنية خاصة

حيث لم يكن يعرف ، وفكرة الدومين لم تظهر في فرنسا إلا في أواخر القرن الثامن عشر 

، ففي "أنا الدولة "ملكية الملك وقد يلخص ذلك عبارة شهيرة للملك لويس الرابع عشر إلا 

النظام الملكي صدر قانون على ومباشرة بعد الثورة الفرنسية و القضاء  1790سنة 

 1807الذي استعمل عبارة ملكية الأمة لتستبدل سنة  « code domanial » الدومين

ومين العام في حقل الدومين مفاهيم  ذلك الحين بدأت تظهر ذبعبارة ملكية الدولة ومن

        1.الوطني الدومينو

                                                                                            

                                            
1
مجلة الأكاديمية للدراسة الاجتماعية  –تطور مفهوم الأملاك الوطنية في القانون الجزائري  –معمر قوادري محمد   

  12ص  10عدد  – 1122طبعة  –والإنسانية 
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إطار ممتلكات الدولة إلا في في ولم تظهر التفرقة بين الدومين العام و الدومين الخاص 

القرن التاسع عشر والفضل في ذلك حسب الكثير من الفقهاء يعود للفقيه الفرنسي 

ن الأهوال المخصصة لاستعمال الجميع مأنه ندما عرف الدومين العام على ع" برودرن"

، إلا أن التمييز الرسمي بين النوعين ظهر بمناسبة سن ضمن ما يعود للدولة من ممتلكات

الدومين العام و  حيث ميز هذا القانون بين 1851فرنسا لقانون الملكية في الجزائر سنة 

الذي حلت محله لا حقا عبارة الدومين الخاص و فيصل التفرقة بين النوعين دومين الدولة و

لحة العامة وهي تتمتع صكون الأملاك العمومية تقوم على فكرة التخصيص للمفي يكمن 

بنظام أشد من حيث الحماية، بينما تعتبر الأملاك الخاصة للدولة ملكية مدنية تخضع لأحكام 

لأحكام ذاتها التى تخضع لها الملكية المدنية مع وجود  القانون الخاص بشكل عام فتخضع

   .قيود معينة اقتضتها طبيعة الدولة

لكل أن وقد فرضت التفرقة بين النوعين نفسها اليوم بفضل النتائج المترتبة عنها ذلك 

لكل منهما جهات قضائية تختص بالنظر في أن منهما نظام قانوني مستقل كما 

القانون )د غير معروفة في القانون الخاص م يخضع لجملة قواعمنازعاته،فالدومين العا

منازعاته في ، وذلك من حيث التحديد و الحماية الجزائية و الاستعمال كما يفصل (المدني

عن طريق القضاء الإداري، ويخضع الدومين الخاص للقانون الخاص ويفصل في 

     .منازعاته القضاء العادي

سيم تقملية لهذه التفرقة إلا أن بعض الفقهاء سجل نسبية هذا الإلا أنه ورغم الأهمية الع

ذاك لا  والأسباب التي تقوم عليه على اعتبار أن بعض الأملاك الوطنية ضمن هذا القسم أو

تنتمي إلى نظامه القانوني كما هو الشأن بالنسبة لأملاك الغابية، في حين أنكر البعض هذا 

بينما ذهب فريق أخر إلى القول بتقسيم ، "دوجي"التقسيم جملة كما هو الشأن بالنسبة للعميد 

ثلاثي ميز فيه بين الدومين المخصص للاستعمال العام، و الدومين المخصص للمرافق 

                                                          .1دوفارجية، والدومين الخاص، كما هو الأمر بالنسبة للفقيه العام

 

 

                                            
1
 12مرجع سابق ص  –معمر قوادري محمد   
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ومين أو الأملاك الوطنية أو أملاك الدولة دالنوعي التفرقة بين  رستقرااو بالرغم من 

ة بتحديد مشتملات كل معضلة أخرى تواجه الفقه و القضاء وهي تلك المتعلقبقيت إلا أنه 

فقن لوحظ أن المادة الثانية من قانون ، منهما لا سيما و أنه ليس من مهام التشريع فعل ذلك

الأموال و الحقوق العقارية و المنقولة العائدة للدولة  "أنعلى دومين الدولة الفرنسي نصت 

، تعتبر من مشتملات الدومين العام طبيعتها أو وجهتهابسبب الخاص  كلا تقبل التملو التي 

    ".الخاصتشكل الأموال الأحرى الدومين بينما 

موال المعتبرة و لا للأ الخاص، كفهذا النص لا يعطي معنى للأموال غير قابلة للتمل

، بما أدى بالقضاء في فرنسا إلى هجر هذا النص و إعمال نص أخر عامة بسبب وجهتها

مراجعة القانون المدني الفرنسي تضمن تعريفا دقيقا  من مشروع ذأقل منه قوة مأخو

مجموع أموال الجماعات العمومية و المؤسسات العمومية التي "للدومين العام ورد فيه أنه 

إما أن تكون موضوعة للخدمة المباشرة للجمهور المستعمل، أو المخصصة لمرفق عام 

و أساسيا للهدف الخاص بهذا بسبب طبيعتها أو بسبب تعديلات خاصة و المهيأة حصريا أ

المرفق، علما أن هذه النظرية التي تميز بين الأملاك العامة للدولة وأملاكها الخاصة 

فترة من الزمن لوحظ أن  "برودون "تعرضت للنقض من قبل الفقه، و بعد أن سادت أفكار 

اعتماده على طبيعة الأموال لاعتبارها من مشتملات الدومين العام لا تصمد في ظل وجود 

واقع يقر بإمكانية تملك الأفراد للأنهار مثلا كما في فرنسا أو الطرقات كما هو الأمر في 

 د أيضا بعد أن ظهرت أموال ليستانجلترا وأن القول بالتخصيص للجميع لا بصم

صصة للجميع ومع ذلك فهي غير قابلة للتملك الخاص وتنتمي للدومين العام كما هو خم

، أي أنه يعتبر من ل بفكرة التخصيص عن طريق القانون، فقينسبة للسكك الحديديةالحال بال

واسطة التخصيص هي الدومين العام مجموع الأموال المخصصة عن طريق القانون و أن 

تم التوسيع في مفهوم الدومين العام ليبقى الدومين الخاص متعلقا ، و بذلك المرافق العامة

كالأراضي و المباني ) ة بالأملاك التي تجني الجماعات العمومية من استغلالها عائدات مالي

                  .1(المؤجرة

 

                                            
1
  12مرجع سابق ص  –معمر قوادري محمد   
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من أنكر فكرة التخصيص كما هو الشأن بالنسبة ل الفقهاء أن من إلى هذا ويشار 

الدولة وممن أنكر بها تتمتع التي فكوة سلطة الضبط العام على الذي أسس الدومين  "يريألب"

 .الذي قال بفكرة نية المشرع "سنجا "فكرة التخصيص أيضا الفقيه 

المفاهيم من خلال الوقوف بعضى منها لاستيضاح لابد كان التي هذه المقدمة بعد  -

رقة بين نوعين من أملاك و تبلور التفالعام لظهور فكرة الدومين التاريخي التطور على 

 .، و ألأسس التي قامت عليهاعامة و خاصةإلى سيمها تقالدولة و

مفهوم الدومين العام على اطلاع القارئ أو الباحث في أهمية هذا البحث تتجلى و

كيف قارب المشرع الجزائري مسألة الدومين العام أو ما سماه الأملاك الوطنية العمومية، و

التي ، وهل ضمنهما نفس المشتملات الدومين العام و الدومين الخاصبين ميز إذا و ما 

 .أخرى أفكارا ومفاهيمتبنى فرنسا أم أنه في استقر عليها الفقه و القضاء الحديث 

 :الآتية للإشكاليةولقد ارتأينا أن نعالج هذا الموضوع وفقا  

الجزائري آليات للمحافظة عليه ؟  ما هو الدومين العام في الجزائر و كيف كفل المشرع  

سيم الثنائي المتضمن فصلين و مبحثين فالفصل تقهذه الإشكالية اتبعنا العلى  وللإجابة

إلى ليات المحافظة عليه و الذي قسمناه بدوره آخصصناه لماهية الدومين العام و والأول 

 آليات،المبحث الأول تناولنا في مفهوم الدومين العام والمبحث الثاني تناولنا فيه مبحثين

الدومين العام و خصائصه أما الفصل الثاني فقد خصصنا له الآليات على المحافظة 

مبحثين المبحث الأول إلى القضائية لحماية الدومين العام و الذي انقسم هو الأخر بدوره 

إلى المبحث الثاني تطرقنا فيه ومين العام، وحماية الدإلى الرامية  الدعاوىإلى تطرقنا فيه 

 .الحماية الجزائية للدومين العام

فكرة الدومين العام في الجزائر والمنهج ولقد اعتمدنا على المنهج التاريخي لسرد    

 .ع الجزائري يالتشرفي آليات حماية الدومين العام التحليلي لدراسة أسس و

من أهم ما صدفنا من العوائق قلة المراجع المتخصصة في الموضوع أو ندرتها لذا فقد و    

.الحالات وكنا ضيق الوقتبعض العربي في درعي محاضرات الأستاذ إلى لجأنا 
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 .عليهآليات المحافظة و عام لماهية الدومين ا :لأولاصل فال

 

إلى القانون الروماني عندما قسما الأشياء إلى العام تعود أصولها الدومين إن فكرة  -

الفكرة  هفقط ،وقد انتقلت هذالإمبراطور عامة يستعملها كل الناس وخاصة يستفيد منها 

ذ المشرع الجزائري هذه الأفكار ، تم أخالتفصيلبشيء من القانون الفرنسي قي تجسدت و

 ما يلاحظ أن المشرع الجزائري وتبعا للنظام أنهإلا والقوانين،  تيرصاغها في الدساو

 .متعلقة بالدومين العام قد أخذت عدة تغيراتالفإن المفاهيم  الاقتصادي

وهذا ما سنحاول إبرازه في هذا الفصل بحيث سنتطرق إلى ماهية الدومين العام في    

الدومين العام في المبحث الثاني وهذا على المبحث الأول ،كما قد نتناول آليات المحافظة 

 : يليوفقا لما 

 . ماهية الدومين العام :الأولالمبحث 

 مفهوم الدومين العام: المطلب الأول

. الدومين العام وطرق تكوينه و استعماله( مشتملات) قوام : المطلب الثاني

 الدومين العام خصائصه على آليات المحافظة : يالمبحث الثان

 .الدومين العامعلى آليات المحافظة : المطلب الأول

.خصائص الدومين العام: المطلب الثاني 
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 .مالعا الدومينماهية  :المبحث الأول

تبيان الفرق بينه وبين و العام للدومين قضائيا و نحاول إعطاء تعريفا فقهيا، قانونيا    

النصوص القانونية التي على الدومين الخاص، وكذا موقف ألمشرع الجزائري اعتمادا 

الدومين العام وطرق تكوين ( مشتملات)مطلب أول، ثم بيان قوام في تحكمه وذلك 

 . واستعماله وهذا في ظل القوانين والتنظيمات الحالية التي تحكمه

 .العامالدومين مفهوم : الأولالمطلب 

الجزائر عدة تطورات منن في لقد عرف ألنظام القانوني للأملاك الوطنية 

النظام السياسي يق بين نظام الملكية بصفة عامة والاستقلال نظرا للارتباط الوث

والاقتصادي المطلق في البلاد، فمن وحدة فكرة الأملاك العامة التي كيفها المشرع في 

ولة في النظام الاشتراكي تتدخل في كل المجالات والتي أقرها الدأن البداية باعتبار 

ليكرس مبدأ التفرقة بين  1989، و جاء دستور 1 84/16المشرع بمقتضى القانون 

 .2الدومين العام و الدومين الخاص الذي تملكه الدولة و الجماعات المحلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
سنة  - 27الجريدة الرسمية رقم  -1984-06-30الصادر بتاريخ  -المتضمن قانون الأملاك الوطنية  84/16القانون   - 

تلغى جميع "منه على أن  139حيث تنص المادة  -المتضمن قانون الأملاك الوطنية 30/90الملغى بالقانون  -1984

المتعلق بالأملاك الوطنية  - 1984يونيو سنة  30المؤرخ في  - 84/16فة لهذا القانون و لاسيما القانون رقم الأحكام المخال

المؤرخ  -84/02المتضمن الموافقة عش الأمر رقم -1984نوفمبر سنة  06المؤرخ في  84/19العامة و كذلك القانون رقم 

 1984سبتمبر  8في 
2
تخصص إدارة ومؤسسات كلية الحقوق  -رسالة ماجستير —النظام القانوني للأملاك الوطنية الخاصة  -شرقى حسان -  

 13ص -2006دفعة  —الجزائر  -جامعة بن عكنون 
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 :تعريف الدومين العام: لفرع الأولا

( المال العام)مجال تحديدهم لمفهوم الأملاك الوطنية في لقد استند الفقهاء : الفقهفي * 

 :يليثلاثة اتجاهات نوردها فيما على فرنسا في 

تلك الأموال هي يرى أصحاب هذا الاتجاه أن ألأموال العامة  :الاتجاه الأول -

الاتجاه  ، إلا أن هذارمباشرة كالطرق و الأنهار و البحاالمخصصة لاستعمال الجمهور 

 .منتقد كونه يخرج فئة الأموال المخصصة للمرافق العامة من دائرة الأموال العامة

الأموال في أصحاب هذا الاتجاه أن الأموال العامة تمثل يرى : يــــالاتجاه الثان -

أساس أنه أخرج الأموال على المخصصة للمرافق العامة،إلا أن هذا الاتجاه أنتقد 

أن الأموال يعتبر المخصصة للاستعمال المباشر للجمهور من طائفة الأموال العامة و كذلك 

 1.العامة تلك المخصصة للمرافق العامة ولو كانت قليلة الأهمية

يحاول أصحاب هذا الرأي تصحيح خطأهم فاعتبروا أن الأموال العامة تكون كذلك 

 .المرفق العموميإذا كانت ضرورية لتسير 

ويرى بأن ( Andri Hauriou)هوريو أندري به الفقيه نادى  :ثــــالاتجاه الثال -

المال العام ترتبط أساسا بفكرة التخصيص للنفع العام وبالتالي فإن هذا المعيار هو  ةفص

لأموال المخصصة للمرفق ابين الاستعمال المباشر للجمهور ومعيار مزدوج يجمع 

 .2بالتالي هذا المعيار أعم و أشملالعمومي و

فرنسا يستكشف أن هناك في هذه الاتجاهات الفقهية التي ظهرت بناء على  -

 :معيارين ترصد طبيعة الأموال العامة

ومضمون هذا المعيار أن الأموال لا تكون أموالا عامة : صـــمعيار التخصي -1-

بمعيار يسمى أو ما ( لطرق، الحدائقا)إلا إذا تم تخصيصها لاستعمال الأفراد إما مباشرة 

 تلك المخصصة للمرافق كل من هوريو وفاليتي أوبه ى نادالذي ر والتخصيص للجمهو

                                            
1
 .21ص  -2002طبعة  -الجزائر -دار الهومه —نظرية المال العام  -يحياوي أعمر  -  

2
 .14ص  —المرجع نفس  -أعمر يحياوي -  



11 
 

نار وجيز بو، دوجيكل تحقيق المنفعة العمومية و الذي نادى به عنى العامة التي تعمل 

 ( عن طريق المرفق العام  +تعمال مباشر اس)وهذا المعيار مزدوج 

من برودون وديكرون كل المعيار  اذوقد نادى به: لمال العام طبيعة امعيار  -2-

وفحوى هذا المعيار أنه ميز بين المال العام و المال الخاص أو الأموال الخاصة وفي النظر 

ولا التنازل عنها ولا  1مدى قابليته للتملك الخاص و بالتالي عدم قابليتها للتصرف فيهاإلى 

من القانون المدني الفرنسي  538قابليتها للتقادم وقد استمد هذا المعيار من نص المادة 

تعتبر أموالا عامة الطرق و ألشوارع التي تتكفل بها الدولة وعموما كل  "والتي تنص 

 .2الخاص كأجواء الإقليم الفرنسي غير قابلة للتمل

 تين نميز بين مرحلأن يمكن : موقف المشرع الجزائري:ينالفرع الثا

 :1989مرحلة ما قبل *

من هذا  01المتعلق بالأملاك الوطنية لقد نصت المادة  84/16رقم القانون في 

تكون الأملاك الوطنية من مجموع الممتلكات و الوسائل التي تملكها  ": يلي القانون على ما 

ملكية للدولة طبقا في شكل مجموعاتها المحلية في المجموعة الوطنية و التي تحوزها 

                للميثاق الوطني و الدستور و التشريع الجاري به العمل و الذي يحكم سير الدولة 

            الملاحظات على هذه المادةبعض نقرأ أن و يمكن  ،"هار ذممييوتنظيم اقتصادها وتس

 : 3هي

المجموعة الوطنية بما يثير التساؤل عن الطبيعة القانونية إلى أنه ينشب الدومين العام  -1

في فرنسا )ني الأمة و الشعب شخص معنوي عام أم أنها تعهل هي للمجموعة الوطنية 

 (. سمي الدومين العام في المرحلة الملكية بملكية الأمة

 الوطنية مادامت أنها مملوكة للأملاكالحائز فقد هي أنه هذه المادة جعلت من الدولة  -2

                                            
1
الجزائر  —مجلة القانون العام —هل يجب إلغاء مبدأ عدم قابلية التصرف بالأملاك الوطنية الخاصة -غيوم دولالو - 

 .588ص  -2006طبعة  -الجزانر -للكتاب
2
 .90ص  -2003طبعة  —الجزائر  —دار الهومه  —المنازعات العقارية  -زروقي ليلى،حمدي باشا -  

3
 .السلف النكر - 84/16القانون  - 
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 مصطلحهي مجرد الحيازة القانونية أم هي الحيازة هنا هل معنى  للمجموعة الوطنية فما

 ني؟تق

 المادة بعدما نسبت الأملاك الوطنية للمجموعة الوطنية و عادت ونسبتها للدولة هذه نأ -3

 .المجموعة الوطنية ودولةبين أن هناك تطابق يوحي وهذا ما " شكل ملكية للدولة في  "

النظام تتبنى ظرف اقتصادي كانت الجزائر في كل فإن هذا القانون الذي صدر على و -

ك العامة و الأملاك الخاصة و إنما جعلها كلها ملك الاشتراكي لم يفرق بين الأملا

 . المجموعة الوطنية تطبيقا لمعالم و توجهات النظام الاشتراكي

 0191:1 مرحلة ما بعد دستور*

و الذي أعلن صراحة عن مبادئ جديدة و التي كان من  1989لقد صدر دستور 

بينها التخلي عن النظام الاشتراكي و تبني النظام اللبرالي و بالتالي فقد انعكس هذا التحول 

في الاقتصاد على قانون الأملاك الوطنية و عاد المشرع يتبنى الازدواجية في مفهوم 

 :الأملاك الوطنية وذلك من خلال

. الأملاك الوطنية يحدها القانون" 18ستشف ذلك من نص المادة ي: 1989دستور *

 "ونتكون من الأملاك العمومية و الخاصة التي تملكها كل من الدولة، الولاية والبلدية 

 25و الذي نصت المادة : المتضمن قانون التوجيه العقاري 25/ 90في القانون *

نتحمل تملك الخواص إياها حسب كون الأملاك العمومية التي لا تت:"ما يليعلى منه 

 2".أو الغرض المسطر لها أما الأملاك الوطنية الأخرى فتكون الأملاك الخاصة   طبيعتها

المتضمن قانون الأملاك  11\08المعدل و المتمم بالقانون  30\90في القانون *

من الدستور  18و  17عملا بالمادتين " يليما على منه  02والذي نصت المادة : الوطنية

 اـــمجموع أملاك الحقوق المنقولة و العقارية التي تحوزهعلى نشمل الأملاك الوطنية 

                                            
1
 28بتاريخ  - 09جريدة الرسمية رقم  -18-89الدستور الجزائري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  - 

 1996المعدل بدستور  - 234ص  - 1989فبراير
2
 49الجريدة الرسمية رقم  -المتضمن قانون التوجيه العقاري  -1990نوفمبر  18المؤرخ في - 25/90القانون رقم  -  
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 :شكل ملكية عمومية أو خاصة و تتكون هذه الأملاك منفي الدولة وجماعاتها الإقليمية 

 .الأملاك العمومية و الخاصة التابعة للدولة -

 للبلديةالأملاك العمومية و الخاصة التابعة للولاية و  -

من هذا القانون  12بالمادة ملا ع" على ما يليمن نفس القانون  03كما نصت المادة 

لتي لا المادة الثانية السابقة افي تمثل الأملاك الوطنية العمومية الأملاك المنصوص عليها 

 .1"أن تكون محل ملكية خاصة تحكم طبيعتها أو غرضهايمكن 

ير المصنفة ضمن الأملاك العمومية و التي أما الأملاك الوطنية الأخرى الغ -

 "لخاصةاوظيفة امتلاكية مالية فتمثل الأملاك الوطنية و  تؤدي

ما يلي أتتكون الأملاك على من نفس القانون نجدها تنص  12وبرجوع إلى المادة 

الوطنية العمومية من الحقوق و الأملاك ألمنقولة و العقارية التي يستعملها الجميع 

والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل إما مباشرة و إما بواسطة مرفق عام 

 كذا الأملاك التي تعتبر من قبيل الملكية العمومية ،"...... الحالة  هتكيف في هذأن شريطة 

تكون الأملاك الوطنية العمومية موضوع  أنمن الدستور، لا يمكن  11مفهوم المادة ب

 . موضوع حقوق تمليكيةو أتمليك خاص 

تعتبر أموالا للدولة العقارات "على  688القانون المدني تنص المادة في  -

لإدارة أو أو المنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة و

 .2"......ات طابع إداريذالهيئة أو مؤسسة عمومية 

الجزائري لم يعط تعريفا دقيقا  المشرعأن راء هذه النصوص يمكننا القول قباست -

 :إنما أعطى مفهوما لها باعتماد معيارين هماوموحدا و شاملا للأملاك الوطنية و

الذي هو معيار كلاسيكي ظهر في الفقه و: معيار التخصيص هوالمعيار الأول * 

 ورــــالذي مفاده أن الأملاك الوطنية هي الأملاك المخصصة للاستعمال الجمهالفرنسي و

                                            
1
 14/08المعدل و المتمم بالقانون  - 52الجريدة الرسمية رقم  -المتضمن قانون الأملاك الوطنية - 30/90القانون رقم  -  

 2008الصادر سنة 
2
 .المتضمن القانون العدني  - 07/05القانون   
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 .رة وإما عن طريق المرافق العامةإما مباش

قابئية الأملاك الوطنية للتملك الخاص و لا لحقوق عدم ؛ وهو معيار الثاني  المعيار* 

 . 1(ق م 689قانون الأملاك الوطنية و المادة  01/03المادة ) تمليكية 

أو ما يطلق عليه الأملاك الوطنية بحكم  "التعداد " وهناك معيار حديث وهو معيار* 

من  16و  15،و المادة 21991من الدستور 17المادة في الدستور ومن المنصوص عليها 

 .قانون الأملاك الوطنية

 "ألأموال العامة كما يلي أو ( الأملاك الوطنية)نعرف الدومين العامأن وعليه يمكن 

تلك التي أو المحددة بموجب القانون و ألمنقولة و الحقوق ألعقارية و مجموعة الأموال هي 

بصفة و عن طريق مرفق عمومي أو جماعاتها الإقليمية إما مباشرة و تملكها الدولة 

 "الغرض منهاأو لك الخاص أما بحكم طبيعتها الغير قابلة للتمو مجانية و جماعية 

 .الفرق بين الدومين العام والدومين الخاص: الفرع الثالث  

المتعلق بالأملاك  80/90من القانون  03عملا بالمادة : تعريف الدومين الخاص  -

تطبيقا يلي ما على و التي تنص  14/08من القانون  03الوطنية و المعدلة بنص المادة 

الأملاك ( الدومين العام) من هذا القانون تمثل الأملاك الوطنية العمومية  12للمادة 

تكون محل ملكية خاصة بحكم أن أعلاه و التي لا يمكن  02المنصوص عليها في المادة 

 ".طبيعتها أو غرضها

أما الأملاك الوطنية الأخرى الغير مصنفة ضمن الأملاك العمومية و التي نؤدي  -

 (.الأملاك الوطنية الخاصة)ومالية فتمثل الأملاك الدومين الخاص وظيفة امتلاكية 

 

                                            
1
 01 -مرجع سابق  –زروقي ليلى، حمدي باشا   

2
 76الجريدة الرسمية رقم  - 438/96الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم - 1989الععدل و المتمم لدستور  -1996دستور   

 . 1996سنة -1996ديسمبر  07بتاريخ  -

 منكرة نيل إجازة الدرسة -حماية الأملاك الوطنية العامة —العزيز عبد حططاش  -السلام يوسف عبد أنظر كذلك  

 .07ص  —دفعة خمسة عشرة  —العليا للقضاء 
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 :هي راء نص المادة يتبن لنا أن ؛لأملاك الوطنية الخاصة قمن است -

ير مصنفة ضمن الأملاك الوطنية العمومية مما يجعلها غالأملاك الوطنية ال تلك -1

حقيقة فإن العكس، فلا تكون لالعمومية لكن في ا طنيةالاستثناء من الأملاك الوطابع تكتسي 

 .أملاك وطنية عمومية إلا إذا دعت المنفعة العمومية

إنما تلك الأملاك الوطنية التي تكون محل ملكية خاصة ويقصد لها تحقيق منفعة مالية  -2

 .منفعة للصالح العامتؤدي للإدارة عكس الأملاك الوطنية التي 

ومن خلا هذا النص القانوني يمكن القول أن المشرع الجزائري قد اعتمد معيارين    

 : ك الوطنية الخاصة و هماللتمييز بين الأملاك الوطنية العامة و الأملا

 معيار قابلية التملك الخاص  - أ

 1المعيار الوظيفي  - ب

ومفاد هذا المعيار أن الأملاك الوطنية الخاصة  :معيار قابلية التملك الخاص —أ 

لأشخاص الخاضعة للقانون العام أما الأملاك ا هي وحدها التي يمكن أن تكون ملكية

ن الأحوال أن تكون محل ملكية خاصة وهذا هو الوطنية العمومية فلا يجوز بأي حال م

و التي تكرس  30/90من قانون  04من قانون التوجيه العقاري و المادة  25فحوى المادة 

غير قابل للتصرف فيها ولا ( الدومين العام)الأملاك الوطنية العمومية  "هذا المعيار بقولها 

 .2"..للتقادم و لا للحجز و يخضع تسييرها 

الأموال المخصصة للنفع العام و يمكن أن نتحول هي فالأملاك الوطنية العامة  إذا

 .هذا التخصصعنها أموال خاصة إذا رفع إلى 

أعمال الإدارة به لا نعني  30/90من القانون  04و إن مصطلح التصرف الوارد في المادة 

 الجماعات المحليةالتصرف الناقل للملكية من ملكية الدولة و تعني به ير بل يو التس

                                            
1
 18ص  -سابق  مرجع -شرقي حسان   

2
  20ص  –مرجع سابق  -شرقي حسان   
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جوهر ألتفرقة بين الدومين العام و الدومين هي إلى ملكية الخواص ،فقابلية ألتصرف إذا 

  .1الخاص ولم يلبث أن هجر هنأ المعيار من طرف الفقهاء

أساس وظيفة على ؛ يقوم هذا المعيار حسب الاتجاه الفقهي الغالب المعيار الوظيفي  -ب

لها بالربح المادي للإدارة ،في حين أن الدومين العام وظيفته مالية و اقتصادية بعود استغلا

نتمثل في تحقيق النفع العام من خلال استعمالها الجماهيري العام بصفة مباشرة أو عن 

المعيار وهذا ، حة العامة في كلتا الحالتينلطريق مرفق عمومي وهي بالتالي تخدم المص

فوظيفة الأملاك الوطنية هي اط الاقتصادي النشو النشاط الإداري بين الفصل يمكن من 

تحقيق مهمة من مهام المرفق ألعام و بالتالي هي وسيلة للنشاط الإداري ويحق للإدارة عند 

تسييرها استخدام أساليب القانون الإداري و مظاهر السلطة العامة في حين لا يجوز لها عند 

 .2ةــــالخاصة و المخصصة أغراض إمتلاكي للأملاكتسييرها 

 : 3الدومين العام والدومين الخاصبين النتائج المترتبة عن التفرقة * 

 :التمييز بين نقطتين أساسيتين همانتجلى نتائج  -

 طبيعة القواعد القانونية المطبقة  -1

 نظام المنازعات -2 

وظيفة مالية تؤدي مادمت الأملاك الوطنية الخاصة  :بالنسبة للقواعد القانونية المطبقة -

تحقيق المنفعة العمومية فلا عن فمن المنطق تخضع لقواعد القانون الخاص ولكونها بعيدة 

داعي لأن تحمى بقواعد خاصة أو أن تستعمل الإدارة المالكة لها امتيازات السلطة العامة 

 ممذوعليه يمكن القول أن هذه الأملاك لها طبيعة قانونية مماثلة لتلك الأملاك التي تشكل 

 

 

                                            

 
1
 .24ص  -سابق مرجع  —شرقي حسان  
2
 دفعة -تخصص إدارة عامة  -محاضرات ألقيت على طلبة العطة الأولى ماستر  —محاضرات الأستاذ درعي العربي   

2014/2013 
3
 09و  09ص  –مرجع سابق  –زروقي ليلى، حمدي باشا   
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الأفراد من حيث التصرف فيها ،إذ أنها تخضع لقواعد الملكية الموجودة في القانون المدني 

التشابه لكون أن هده إلى حد التماثل لا إلى ولكن إذا تعمقنا في دراسة نجد أن هناك تقارب 

وبالتالي فوجودها في العلاقة ( بلدية ، ولاية، لدولةا) كون أحد أطرافها هو شخص معنوي ي

من قواعد مزيج إلى القانونية يستدعي وجودها كطرف ممتاز و بالتالي فإنها تخضع 

 . لحجزذلك عدم قابلية هذه الأموال التقادم و لا اإلى أضف القانون العام و الخاص 

العام فإن قواعد القانون العام أما الأملاك الوطنية العامة و التي هي مخصصة للنفع 

 .1تطبق ولا يمكن التصرف فيها و التقادم والحجز هي التي( القانون الإداري)

كانت الإدارة تسير وتتصرف في الدومين الخاص لتحقيق  إذ: ازعاتنلنظام الم سبةنبال-2

أغراض مالية محضة فشأنها في ذلك شأن أفراد القانون الخاص فمن هذا المنطلق هل يمكن 

 القول بأن المنازعات المتعلقة بالدومين الخاص تخضع لاختصاص القضاء العادي؟

الأهم فيخضع لاختصاص جزء بسيط منها فقط أما الجزء في لكن ، الإجابة تكون بنعم

من قانون الإجراءات  800المادة في ذلك أن المشرع الجزائري اعتمد ، القضاء الإداري

المدنية و الإدارية على المعيار العضوي لاعتبار أن النزاع إداريا كمبدأ وهذا معناه أنه كلما 

في داري طرفا ات الطابع الإذالمؤسسات العمومية أو البلدية أو الولاية أو كانت الدولة 

 .النزاع كان النزاع إداريا، وبما أن حق مليكة الدومين الخاص حقا للأشخاص العامة

فالاختصاص في البت في المنازعات المتعلقة بأعمال إدارتها ، كورة أعلاهذالإقليمية الم

الإدارية،هذا إلى جانب نص  يعود من حيث المبدأ إلى الجهات القضائية الفاصلة في الأمور

ا يتولى الوزير المكلف بالمالية امن قانون الأملاك الوطنية التي تنص على أن  10المادة 

والوالي ورئيس المجلس الشعبي البك ي تمثيل الدولة والجماعات الإقليمية في

                                            
1
 96،97ص  -سابق مرجع  -زروقي ليلى، حمدي باشا   

 .32ص  —سابق مرجع -شرقي حسان :كذلك  
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تكريس ينصب في وهذا النص  "ة بالأملاك الوطنية طبقا للقانونقلالدعاوى القضائية المتع

 .والإدارية ،من قانون الإجراءات المدنية1 800المعيار العضوي الذي نصت عليه المادة 

قة بالدومين الخاص في النظام الجزائري على خلاف ما هي لوبذلك تكون المنازعات المتع

عليه في النظام الفرنسي بحيث يعتمد هذا الأخير على المعيار الشكلي فمن حيث المبدأ 

تخضع منازعات الدومين الخاص لاختصاص القضاء العادي إلا إذا كنا بصدد عقد إداري، 

حدد على أساسه الاختصاص وهذا هو الاستثناء فشكل التصرف هو المعيار الذي يت

القضائي، وإذا قلنا اختصاص القضاء الإداري في النظر في المنازعات المتعلقة بالدومين 

الخاص يمثل استثناءا في النظام الفرنسي فذلك يرجع إلى عدم اعتبار عقود الدومين 

 القانون المشترك، علىفي الخاص عقودا إدارية إلا إذا احتوت على بنود غير مألوفة 

.هو الحال عليه في النظام الجزائري خلاف ما

                                            
1
 21ص  –مرجع سابق  –شرقي حسان    
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 .1الهماستعالدومين العام وطرق تكوينه و ( مشتملات) قوام : المطلب الثاني 

 0112 الدومين العام بحكم اكستور :الأولالفرع 

ملك المجموعة هي الملكية العامة  :على مايلي 9961من دستور  17حيث تنصى ألمادة   -

ت المعدنية االأرض،المناجم والمقالع،الموارد الطبيعية للطاقة والثروالوطنية وتشمل باطن 

البحرية والمياه والغايات كما تشمل  طنيةمختلف المناطق الأملاك الوفي الطبيعية والحية 

لات وأخرى محددة في والبريد والمواص النقل كالسكك الحديدية والنقل البحري والجوي

ملك هي هذه الأموال تبقى دائما عمومية أن هي دستور القانون، والقاعدة التي كرسها ال

أن للمجموعة الوطنية وعليه فهي ليست ملك للدولة ولا يحق لها التصرف فيها وبما 

 التي تمثل المجموعة الوطنيههي المجموعة الوطنية ليست شخص قانوني فإن الدولة 

خضع إلى قوانينها الخاصة وعليه فإن هذه الأملاك لا تخضع لقانون الأملاك الوطنية بل ت،

 . ولا يمكن للدولة التصرف فيها

 .2 02/98 رقمالدومين العام بحكم القانون قانون : الفرع الثاني 

( الدومين العام) المادة الأولى من هذا القانون أ تكون الأملاك الوطنيةفي لقد جاء   -

لكها المجموعة الوطنية والتي تحوزها الدولة تممن مجموع الممتلكات والوسائل التي 

شكل مليكة للدولة طبقا للميثاق الوطني والدستور الجاري به في ومجموعاتها المحلية 

يسجل هذا النص أن ويمكن  "متهاذالعمل الذي يحكم سير الدولة وتنظيم اقتصادها وتسيير 

 :الملاحظات التالية

ة الوطنية بما يثير التساؤل عما إذا كانت أنه نسب ملكية الدومين العام للمجموع —

المجموعة الوطنية شخص من أشخاص القانون العام يتمتع بشخصية قانونية وما يترتب 

عنه من تمتعها بالذمة المالية والممثل القانوني، أم أنها تعني الأمة أو الشعب باعتبار ما كان 

 امـــــالمقدمة أن الدومين العفي الساري المفعول وفتها ولقد رأينا  1976يأخذ به دستور 

                                            
1
 93ص  -مرجع سابق  -زروقي ليلى، حمدي باشا   

2
 .السالف الذكر  – 29/42القانون   

  19ص  –مرجع سابق  –معمر قوادري محمد  -
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 .مرحلة من المراحل بملكية الأمةفي ور مفهومه سمي تطفرنسا وأثناء في 

حيازة الدولة في أن الأملاك الوطنية والتي نسبت ملكيتها للمجموعة الوطنية توجد  -

 وعة الوطنيةية فما الدولة إلا حائز مادامت هده الأملاك مملوكة للمجملومجموعاتها المح

القانون أو في طلاحي معناه الاصبه النص لا يقصد في حيازة الوارد إلا إذا كان مصطلح ال

مصطلح عن التي تجسد قانونا المجموعة الوطنية وأن هذه الأخيرة عبارة هي أن الدولة 

فقه القانون الدستوري، ويتضح ذلك من خلال في غرار الأمة كما هو معروف على نفسي 

ن أن الأملاك الوطنية تسير وتستغل لصالح ولفائدة المجموعة م 2المادةفي ما ورد 

 .الوطنية

حيازة الدولة في أن هذا النص بعدما جعل من الأملاك الوطنية ملكية للمجموعة الوطنية  -

بما يوحي بوجود تطابق ، "شكل ملكية للدولة في  "عبارة في عاد إلى نسبة مليكتها للدولة 

الملاحظة في اعتبار ما نكر في وتداخل بين المجموعة الوطنية والدولة، إلا إذا أخطنا 

 .أعلاه

به إيراد هذا الحكم إلى الميثاق الوطني والدستور والتشريع الجاري في أن النص يستند  -

ا 976لدستورالعمل وبغض النظر عن القيمة المالية للميثاق الوطني فإنه بالرجوع إلى ا

حدد ملكية الدولة بأنها الملكية المحوزة من تت"على أنه  01/14المادة في نجد أنه ينص 

 1" طرف المجموعة الوطنية التي تمثلها الدولة

 . 84/16وسائل تكوين الدومين العام في القانون رقم -1

كيفيات تكوين الأملاك الوطنية بنصه  84/16من القانون  35يبين نص المادة 

مثل الوسائل تتبالوسائل القانونية أو بفعل الطبيعة و( الدومين العام) تتكون الأملاك الوطنية"

الأملاك الوطنية وفي الشروط إلى القانونية في العقود القانونية التي يضم بموجبها ممتلك ما 

 .في هذا البابعليها المنصوص 

                                            
1
 . 1989العلفى بالدستور  — 1976دستور   
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بموجب عقد قانوني وفي إلى الأملاك الوطنية ضمها اكتساب الممتلكات الواجب وينجم 

 :يلي كما ألعمل بها إطار القوانين والأنظمة الجاري 

 ادم والحيازةتقلتبرع والتبادل والالعقد وا، ألخاضعة للقانون العامأنماط الاكتساب  -

 .نزع ملكية وحق الشفعةعن : ير المألوفة غطرق القانون ال -

 1 84/16أصناف الدومين العام في القانون رقم  -2

التشريع الفرنسي بأن أوجد وحتى الفقه والقضاء في تميز هذا القانون على خلاف ما ساد    

 : منه إلى 11المادة في الوطنية حيث قسمها  للأملاكسيما خماسيا تق

 :أملاك وطنية عامة -1

على الحقوق والممتلكات المنقولة والعقارية التي تستعمل  01/12تشتمل طبقا للمادة       

من طرف الجميع والموضوعة تحت تصرف العامة المستعملة لها إما مباشرة وإما بواسطة 

مرفق من المرافق العمومية شريطة أن تكون في هذا الحالة إما بحكم طبيعتها أو تهيئتها 

ذلك  14وقد أكدت المادة  "المرفق  الخاصة ملائمة حصرا أو أساسا الهدف الخاص بهذا

عندما نصت أن ألأملاك العمومية نتكون من الأملاك العمومية الطبيعية والأملاك العمومية 

 .على التوالي هذه الأملاك 16و  15الصنيعة، كما عدد المادتان 

ر عليه في فرنسا إعمالا تقالمشار إليه أعلاه متأثرا بما اس 12ويلاحظ أن نص المادة       

للنص الوارد في مشروع تعديل القانون المدني الفرنسي السابق الإشارة إليه، وقد رأينا 

به  أخذما  طريق القانون وهوعن فكرة التخصيص عن الصفقة العمومية للدومين تترتب 

 84/19من القانون  36هذا وقد ورد في المادة  13المشرع الجزائري كما ورد في المادة 

يمكن أن يترتب تكون الأملاك العمومية على عمليتين متميزتين إما تعيين الحدود وإما  "أنه 

 .التصنيف

 

                                            
1
 . 27ص  —مرجع سابق  —معمر قوادري محمد   
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 :أملاك وطنية اقتصادية -2

: تعتبر من ألأملاك ألاقتصادية التابعة للمجموعة الوطنية  " 17وقد ورد في المادة 

ات الطابع ذالثروات الطبيعية وكنا مجموع الممتلكات ووسائل الإنتاج والاستغلال 

الفلاحي والمتعلقة بالخدمات التي تملكها الدولة والمجموعات  الصناعي والتجاري و

 "المحلية التابعة لها

الملاحظ على النص أنه يدمج هذا الصنف المستحدث المسمى الأملاك الوطنية      

الاقتصادية نوعين من الممتلكات مختلفي النظام القانوني فالثروات الطبيعية كانت تعد في 

تعتبر باقي بينما ، 1الفقه والتشربع وكنا ألقضاء الفرنسي من الدومين العام باعتبار طبيعتها

كانت الدولة تجني من وراء إذ النص من الدومين الخاص في المممتلكات المنكورة 

هذا إلا أن الثروات الطبيعية تعد من الملكية العامة أن وبالرغم من . استغلالها عائدات 

 .منه 19و  17القانون جعلها من مكونات الملكية الاقتصادية بصريح المادتين 

سبيل المثال ما ورد تحت الباب على أحكام الخاصة بهذه الأملاك نجد  إلىوبالرجوع       

الثروات الطبيعية عن في القسم الأول منه " يير الأملاك الاقتصاديةتس "الثاني المعنون 

يكون استغلال الثروات والموارد  ٠٠أنه على تنص  01/ 85السطحية والجوفية أن المادة 

الخاصة بباطن الأرض لفائدة الدولة، كما ورد  للأتاوىالسطحية والجوفية محل دفع إلزامي 

يرخص  "القاضي بأنه  86غابات الأملاك الوطنية نص المادة عن في القسم الثاني منه 

ل الغابي في إطار ات المآذباستغلال الموارد الغابية وحقوق استعمال الأراضي الغابية أو 

ويترتب عن ذلك مداخل ، القوانين والأنظمة المسيرة للثروة الغابية الوطنية وحماية الطبيعة

 . 2بهمالية ينظم تخصيصها طبقا للتشريع المعمول 

                                            
1
 .27ص  —مرجع سابق  —مععر قوادري محمد   

 .سابق  مرجع — درعي العربيأنطر كذلك محاضرات أستاذ  - 

جامعة  -المجلة الجزائرية  -السياسية و لاقتصادية اظل تحولات الجزائر  فيالملكية العمومية  —بوغزالة محمد ناصر  -

 .64ص  -خاص عدد  -الجزائر كلية الحقوق 
2

 .سابق  مرجع — درعي العربيمحاضرات أستاذ نفس المرجع  —معمر قوادري  
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 :الأملاك الوطنية المستخدمة 

يدخل ضمن الأملاك الوطنية   84/16يةنمن قانون الأملاك الوط 22طبقا للمادة   

ة والجماعات المحلية غير لمستخصة العقارات والمنقولات بمختلف أنواعها المملوكة للدوال

المصنفة والغير ألمدرجة ضمن الأصناف الأخرى من الأملاك الوطنية، بالإضافة إلى 

من هذا القانون، وأيضا الحقوق  60الحقوق والقيم المنقولة المنصوص عليها في المادة 

ملكية العامة الأيلة للدولة وجماعاتها المحلية ولمصالحها الناتجة عن تجزئة حق ال

ات الطابع الإداري، إضافة إلى الممتلكات المنهي تخصيصها أو ذومؤسساتها العمومية 

المخرجة من أصناف الأملاك الأخرى والأملاك المختلسة من أملاك الدولة والجماعات 

  .1لمستردة بالوسائل القانونيةالمحلية المحتجرة أو المحتلة من غير حق ولا عقد وا

كما أن هناك أملاك مستخصة خاصة فقط بالجماعات المحلية تتمثل في الممتلكات    

المكتسبة أو المنجزة من أموالها الخاصة أو تلك المتنازل عنها أو الأيلة لها بمطلق الملكية 

 .بموجب القانون

المدرجة ضمن الأملاك الوطنية  للأملاكحاولنا البحث عن نظام القانوني  إذ     

المستخصة وبالنظر إلى الأحكام المتصلة بمشتملات هذه الأملاك وتسيرها يمكن القول هنا 

كما ، ايضا أن المشرع أدرج تحت هذا الصنف أملاك عامة هي من قبيل المرافق العمومية

التعليم ات الطبيعة الإدارية مباني مؤسسات ذهو الشأن لمباني المؤسسات العمومية 

والتكوين والبحث، وأملاك خاصة كما هو الشأن مثلا بالنسبة للعقارات المؤجرة للسكن أو 

التجارة أو الحرف والتي تنص الكثير من المواد على أن الدولة تجني من ورائها عائدات 

 من هذا القانون بصفة  94وقد أخضعت المادة ، 120-115-111-110المواد  ذلكومن 

 

                                                                                                                                    

جامعة  -المجلة الجزائرية  -السياسية و لاقتصادية اظل تحولات الجزائر  فيالملكية العمومية  —بوغزالة محمد ناصر  -

 .64ص  -خاص عدد  -الجزائر كلية الحقوق 
2

 .27ص  —نفس المرجع  —معمر قوادري  

 
1
  19ص  –مرجع سابق  –معمر قوادري محمد   
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المتعلق بعلاقات  يعالأملاك المستخصة لكل من القانون العام والتشرير يصريحة تس

طبيق أحكام القانون المدني في المواد تالقانون الخاص، و في هذا الصدد تجب الإشارة إلى 

للتصرف  كما أن هذا القانون تجعل من بعض الأملاك المستخصة غير قابلة، 106، 10

تخصيصها بمفهوم المخالفة لما ينتهي عقارية التي لم فيها كما هو الشأن بالنسبة للأملاك ال

الكثير من الأموال المستخصة كما ورد في يمكن التصرف ،في حين  103المادة في ورد 

 .118المادة في 

 :عسكريةأملاك وطنية -4 

وهي لم يخصص قانون الأملاك الوطنية لهذا الصنف من الأملاك إلا مادة واحدة      

نتضمن الأملاك العسكرية وسائل الدفاع وملاحقاتها، " أنه على التي نصت  26المادة 

إطار في وكذلك الممتلكات المنقولة منها والعقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني 

 .1الصلاحيات المخولة لها

 "الأملاك العسكرية من المبادئ العامة لهذا القانونعلى تستمد القوانين السارية 

هذا النصف أنه وبخلاف الأملاك الوطنية الأخرى فإن الأملاك على ملاحظة       

العسكرية مخصصة حصريا لوزارة الدفاع الوطني كما أن هذا النص يشير إلى هناك 

المبادئ العامة على هذه القوانين تقوم أن على الأملاك العسكرية على قوانين خاصة تسري 

 :والتي يمكن تلخيصها في 10إلى  01اردة في الموارد من لهذا القانون، وهي المبادئ الو

 .مبدأ التسيير والاستغلال لصالح ولفائدة المجموعة الوطنية: أولا 

 .مبدأ الحماية والمحافظ : ثانيا 

 .مبدأ الجرد: ثالثا  

                                            .          مبدأ عدم القابلية للتصرف والحجز والتقادم: رابعا 

.التسييرفي مبدأ الرقابة : خامسا 

                                            
1
 ص  –مرجع سابق  –معمر قوادري محمد   

 العامةالمتضمن الأملاك الوطنية فإن المشرع الجزائري قد فصل بين الأملاك الوطنية  -30/90وفي ظل القانون  14

 .العسكرية والتي خصها بوسائل الدفاع أما وسائل الدعم فقد أصبحت ضمن الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة
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ضوئه استيضاح النظام القانوني لهذه على في هذا القانون يمكنه أخر أي نص يوجد ولا 

يرها بما يوجب الرجوع في ذلك يالأملاك من خلال بيان كيفية تكوينها ومشتملاتها وتس

 .الأملاك العسكرية للنصوص الخاصة التي تحكم

 :أملاك وطينة خارجية  -5 

لما سماه الأملاك الوطنية  27مادة وحيدة وهي المادة  84/16لقد خصص القانون      

 :الخارجية والتي ميز فيها بين نوعين من الأملاك

يتعلق بالممتلكات المخصصة للبعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية المعتمدة  :الأول  

بالخارج والمستعملة من طرفها، وقد أخضعها من حيث النظام القانوني والتسيير والحماية 

 .للمعاهدات الدولية والأعراف الدبلوماسية والقانون السائد في مكان إقامتها

يتعلق بالممتلكات والحقوق المنقولة والعقارية بمختلف أنواعها الواقعة خارج : الثاني

التراب الوطني المملوكة للدولة أو المخصصة لتمثيليات المؤسسات والمنشآت العمومية في 

الخارج، وقد أخضعها للقانون السائد في مكان إقامتها مع مراعاة المعاهدات الدولية 

 .1تركةوالاتفاقيات الحكومية المش

يعتبر من الأملاك الوطنية إلا لجهة المالك  يلاحظ على هذا القسم من الأملاك أنه لا

على اعتبار أنها لا تخضع لقانون الأملاك الوطنية من حيث نظامها القانوني وتسييرها 

والمحافظة عليها مادامت بحكم مكان تواجدها خاضعة للمعاهدات والأعراف الدولة وقانون 

 .توجد على إقليمها الدولة التي

 .والملاحظ ايضا أن هذا القسم من الأملاك فريد من نوعه في القانون الجزائري 

المعدل  30/90بحكم القانون ( الأملاك الوطنية العامة) الدومين العام: الفرع الثالث  

 . 14/08والمتمم بقانون 

 أنواع الأملاكعلى  14وتنص المادة  11و 15و  14نص المادة في أوردها المشرع  -

                                            
1
 .28ص  -مرجع سابق  —معمر قوادري محعد   
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 :قسمين وهماإلى الوطنية العمومية وقسمتها 

تلك الأملاك الموجودة داخل إقليم الدولة والتي وهي وطنية العمومية الطبيعية أملاك  -أولا

 30/90من القانون  15ذلك وقد ذكرتها المادة في ون أن يتدخل الإنسان دانشأتها الطبيعة 

 :وهي

 :ى ما يأتيوطنية العمومية الطبيعية خصوصا علتشمل الأملاك ال -

المياه البحرية الداخلية، طرح البحر ، قعر البحر الإقليمي وباطنه، شواطئ البحر

، مجاري المياه ورفاق المجاري والبحيرات والمساحات المائية الأخرى محاسرهو

 .المياهالقانون المتضمن قانون . والمجالات الموجودة ضمن حدودها كما يعرفها

الثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية المتمثلة في : المجال الجوي الإقليمي -

الموارد المائية لمختلف أنواعها والمحروقات السائلة منها والغانية والثروات المعدنية 

الطاقوية والحديدية والمعادن الأخرى والمنتوجات المستخرجة من المناجم والمحاجر 

البحرية وكذلك الثروات الغابية الواقعة في كامل مجالات البرية والبحرية من والثروات 

الجرف القاري والمناطق البحرية الخاضعة للسيادة  التراب الوطني في سطحه أو جوفه أو

 .1الجزائرية أو لسلطتها القارية

من المرسوم التنفيذي رقم  103المادة  صحسب ن( طىء البحر اشو) لشاطىء ا -

يرها يوالذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتس 454/91

ولضبط كيفيات ذلك فإن شاطئ البحر هو جزء الساحل هو الذي تغطيه أعلى مياه البحر 

 .2ضها تارة أخرىفتارة ويكشفها أخ

 :وهي كر ذمن المرسوم السابق ال 104أما طروح البحر ومحاسره فقد تناولتها المادة  -

 

                                            
1
 .من القانون البحري  01السالف النكر وكذلك العادة  -30/90من القانون  15المادة   

 .مرجع سابق  —محاضرات الأستاذ درعي العربي  
2

المتضمن تحديد شروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة  - 454/91 رقمالموسوم التنفيذي  

 .1991 سنة-59 رقمالجريدة الرسمية -وتسييرها ويضبط ذلك
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مكشوفة لدى انحساره ولم تبق الأمواج البحر يتركها التي القطع الأرضية هي لمحاسر ا -

 .مستوى تبلغه الأمواجفي أعلى تغمرها 

 يطرحه البحر وهي قطع الأرض التي تتكون من الطمي الذيما طروح البحر فهي  أما -

 .1مستوى تبلغه الأمواجأعلى فوق البحر إلى الساحل ويظهر يأتي به 

قانون المياه الصادر تحت رقم عليه مجاري المياه ورقاق المجاري الجافة فهو ما نص  -

تتكون : منه على ما يلي  02المعدل والمتمم حيث نصت المادة  1983سنة  17/83

 :2الملكية العامة للمياه من

السطحية،مياه المياه الجوفية والمياه الينابيع والمياه المعدنية ومياه الحمامات والمياه  -

 البحر التي أزيلت منها المعدنيات من طرف الدولة أو لحسابها من أجل المنفعة العمومية

والغايات الموجودة الأراضي مجاري المياه والبحيرات والبرك والسياج والشطوط وكنا  -

 .ضمن حدودها

 من المرسوم 108الحدود المنصوص عليها وهو ما أكلته المادة في الطمي والرواسب  -

وهو ما  تحت عنوان الأملاك العامة المائية الطبيعية الإقليمية 454/91: التنفيذي رقم 

 . الجو التي تطو الإقليمي البحري والبريطبقات بالإقليم الجوي وهي عنه يعبر 

 :الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية : ثانيا 

من قانون  16المادة عليها تنشأ بفعل الإنسان وقد نصت التي تلك الأملاك وهي  -

 :وهي30/90رقم  يةنلوطاالأملاك 

هي تلك الأراضي التي نتجت عن :المعزولة اصطناعيا عن تأثير الأمواج الأراضي  - 2

 من أجل تحقيق غاية معينة( تجفيف) عزل مياه البحر عنها

 هي وسيلة من : السكك الحديدية وتوابعها الضرورية لاستغلالها والسكك الحديدية  - 1

                                            
1
 السالف الذكر — 454/91رقم المرسوم التنفيذي   

2
 .المتضمن قانون المياه -المعدل والمتمم  1983جويلية  19المؤرخ في  - 17/83القانون رقم   

Ahmed Rahmani, Les biens publics en droit Algérien, Les éditions internationales, 1996  
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وسائل النقل البري التي تعتبر من الدومين الخاص أما توابعها الضرورية لاستغلالها فقد 

مشتملات السكة الحديدية )بعبارة  454/91التنفيذي من ألمرسوم  127 المادة  اذكرته

 :1علىتحتوي وهي ( الاصطناعيةجزء لا يتجزأ من الأملاك العامة 

الخنادق، جدران  أساس شبكة السكة الحديدية الرص، الجوانب، تكونالتي الأراضي  -

 .وكهربتها ة لاستغلال الشبكة وانتشارهاوالتجهيزات التقنيالمباني ة، تقنيالدعم، المنشآت ال

تهيئتها، مساحات الخزن، أفنية المحطات والطرق المؤدية لها بجميع المحطات  -

 .المساحات المعدة للوقوف

بإنشاء :والعسكرية وتوابعها المخصصة لحركة المرور البحرية  الموانئ المدنية -30

الموانئ العسكرية التي تخضع لنظام خاص بسبب طبيعتها فإن المشرع تناول وعدد توابع 

والتي نتمثل خاصة فى  454/91يذ رقم فمن المرسوم التن 144الموانئ المدنية في المادة 

ن ورسوها والمساحات المائية فالمنشأة والمرافق اللازمة للشحن والتفريغ و توقف الس

وجميع الوسائل والمرافق المبينة وغير المبنية الضرورية لاستغلال الموانئ أو صيانة 

 .ن والمنشأة وإصلاحهافالس

المؤرخ في أكتوبر  80/76من الأمر رقم  07عليه المادة تنص وهو نفس الشيء الذي 

تشتمل الأملاك العمومية  ٠٠المتضمن القانون البحري المعدل والمتمم بقولها  1976

 :2البحرية ضمن حدود المياه الإقليمية

و الموانئ والتركيبات المباشرة والضرورية والأغراض المستخدمة عادة للتحميل  -1

الأماكن المهيأة و المخصصة  ن والمنشأة العمومية وبصفة عامةفوالتفريغ ورسو الس

 "للاستغلال العمومي

                                                                                                           

                                            
1
 .السالف الذكر  02/202المرسوم التنفيذي رقم   

2
الجريدة الرسمية رقم  -المتضمن القانون البحري المعدل و المتمم  -1996المؤرخ في أكتوبر  - 80/76الأمر رقم   

 .1976سنة -77
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يحدد  الذيو 371/92أما الموانى العسكرية فقد نص عليها المرسوم التنفيذي رقم  -

تسيير الأملاك العقارية ألمخصصة لوزارة الدفاع الوطني وذلك في في القواعد المطبقة 

     :بقولهما 04و 03المادتين نص 

 لا يتجزأ من الأملاك العامةجزء تتكون الأملاك العسكرية باعتبارها : 03المادة  -

                                                                                                                         .".....ةلللدو

                                        :1يأتي ما من الأملاك العامة العسكرية لاسيما يعد  :"04لمادة ا -

 "لقواعد البحرية والتركيبات الميدانية العسكرية وملحقاتها المبينة وغير المبينة ا -

ير مبنية غالموانئ الجوية والمطارات المدنية والعسكرية وتوابعها المبنية أو ال -1

المخصصة لفائدة الملاحة الجوية وهي المطارات المدنية والعسكرية المخصصة للملاحة 

 بما 454/91رقم من المرسوم التنفيذي  145المادة تنص ذلك  وفيالجوية والأمن الجوي 

لا يتجزأ من جزء مفهوم التشريع المعمول به في تعد المطارات المدنية والعسكرية  " :يلي

 "..........الأملاك العمومية التابعة للدولة 

يلي  على ما 371/92رقم من المرسوم التنفيذي لسالف النكر  02/04المادة تنص وكذلك 

 :يعد من ألأملاك العامة العسكرية لاسيما ما يأتي "

 "البحرية العسكرية وملحقاتها المبينة وغير مبنية -والجودة  -القواعد البرية  -

في  454/91رقم وقد تناولها المرسوم التنفيذي : الطرق العادية والسريعة وتوابعها -5

مجال الطرق واعتبرها جزء لا في تحت عنوان الأملاك العامة الاصطناعية  117المادة 

 مجال الطرق وهي الطرق السريعةفي يتجزأ من الأملاك العام الاصطناعية التابعة للدولة 

 

 

                                            
1
المتضمن القواعد المطبقة في تسيير الأملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع  — 571/92المرسوم التنفيذي رقم   

 . 1992سنة  — 32الجريدة الرسمية رقم  —الوطني 
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المتعلق بتصنيف الطرق على أنه  36/85: من المرسوم رقم  01المادة وحسب نص  

 :1تعتبر طرق سريعة تلك

 . خصيصا لمرور السياراتالطرق المصممة والمنجزة  -

                                                            .لذلكمهيأة من نقاط الدخول إليها إلا لا يمكن القي الطرق  -

                                                                           .مجاورةالالملكيات إلى الطرق التي لا تؤدي  -

يعفى عن بعضها متمايزة يفصل السبيل على المرور اتجاهي في تتمثل التي لطرق ا -

     .اءثناسأخرى وسائل للمرور أو مخصص غير ابي ترشريط 

 . ممر للراجلينأو سكة حديدية أخر أو طريق أي مستواها مع في اطع تقالطرق التي لا ت -

 تلحق الطرق السريعة بالأملاك العمومية "من نفس المرسوم  02ذكرت المادة 

  .2"الاصطناعية

     .قانون المرورتلك الطرق التي حددها فهي أما الطرق القانونية 

               .المنشآت الفنية الكبرى والمنشأة الأخرى وتوابعها المنجزة لغرض المنفعة العمومية -1

                                                                 .الآثار العمومية المتاحف، الأماكن والحظائر الأثرية -1

                                                                                                                       .الحدائق المهيأة -8

                                                                                     .                                العموميةالبساتين  -9

                                                     .ياء والأعمال الفنية المكونة لمجموعات التحف المصنفةشالأ -13

                                                                                          .المنشآت الأساسية الثقافية والرياضية -11

                                                                                                          .المحفوظات الوطنية -12

                                            
1
 19الجريدة الرسمية رقم  –الذي يحدد القواعد التي تطبق على الهياكل الأساسية الطريقية  40/29المرسوم التنفيذي رقم   

  124ص  – 2040سنة  –
2
 النكرالسالف  — 36/89رقم المرسوم التنفيذي   
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الأملاك الوطنية العمومية )يلة إلى الدومين العام حقوق التأليف وحقوق الملكية الثقافية الأ -

الأملاك )من الدومين العام يصبح حقوق التأليف في متناول الجمهور وبالتالي وضع (: 

أي يؤول إلى الدولة،فالمشرع أخذ بفكرة عامة وهي تأقيت حقوق ( الوطنية العمومية

بالتالي فإن المشرع قد منح مدة الحكمة منها هي الانتفاع الجماهيري بالمؤلفات و و المؤلف 

المؤلف ملكا مشتركا و يؤول يصبح المدة  هلحماية المؤلفات من الاستعمال و بانقضاء هذ

إلى الدولة و يجب هنا أن نفرق بين الحق المادي و الحق المعنوي فالحق المادي فقط هو 

ول المشرع الذي يحظى بحماية مؤقتة بينما الحق المعنوي فإنه يبقى دائما، وقد تنا

الجزائري مدة الحماية في القانون المتعلق بالحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة من المادة 

 :1و هنا نفرق بين حالتين 60إلى المادة  54

إذا كان المؤلف من إنتاج مؤلف واحد فإن هذا المؤلف يستفيد منه طوال حياته و  -

سنة يؤول  50سنة ابتداء من مطلع السنة الميلادية و بانقضاء  50ذويه لمدة لفائدة 

 ( 54المادة ) المؤلف إلى الدولة و يصبح من الأملاك الوطنية العمومية

السنة مطلع من حسابها كان المؤلف مشتركا جماعيا فإن هده الحماية يبدأ إذا أما  -

قيد باقي على المباشرة وفاة أخر المشاركين في المؤلف تلي الميلادية التي 

 .2(54المادة )الحياة

المباني العمومية التي تأوي المؤسسات الوطنية و كذلك العمارات الإدارية المصممة  -22

 .أو الهيئات لانجاز مرفق عام 

 .بحرا وجوا ت ووسائل الدفاع لحماية التراب الوطني برا،ئاالمنش -20

بالأملاك المحمية أعمال التنقيب والبحث المتعلقة عن المعطيات المترتبة   -29

 .للمحروقات

                                            
1
 .المتضمن قانون الأملاك الوطنية  01/21من القانون  20المادة   

 .مرجع سابق  —عي العربي محاضرات الأستاذ در
2
  21ص  -22الجريدة الرسمية رقم  –المتضمن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة  12/19القانون رقم    

 (91الى غاية  02المواد من ) – 1112سنة 
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 (.الأملاك الوطنية أنعامة ) مطرق تكوين واستعمال الدومين العاابع الفرع الر

يعد موضوعا تكوين واستعمال الأملاك الوطنية العمومية ذو أهمية كبيرة وهذا لأن  -

لاك العمومية هي الأساس في وجودها، كما أن استعمال هذه الأملاك مقواعد تكوين الأ

يتطلب وجود نظام قانوني صارم وواضح حتى يتسنى لهذه الأملاك تحقيق الغاية المرجوة 

 .حماية اللازمة من سوء استعمالهامنها بصفة فعالة، ويضمن لها ال

من القانون  27تنص المادة (: الأملاك الوطنية العامة) طرق تكوين الدومين العام  -1

يمكن أن يتفرع تكوين الأملاك الوطنية العمومية عن إجراءين ": على أنه 93/031

 : أدناه، والإجراءين هما 37إلى  35متميزين مع مراعاة أحكام المواد 

 .إما تعيين الحدود -

 وإما التصنيف -

أو يسبقهما الاقتناء باعتباره فعلا أن وحتى يكون تعيين الحدود والتصنيف مقبولين يجب 

الأملاك الوطنية في يدرج أن حدثا معينا يترتب عليه التملك القبلي للملك الذي يجب 

 "العامة

تسمى يمر بمرحلة تمهيدية أن إن الملك العمومي قبل إصباغ هذه الصفة عليه، يجب        

بإحدى  30/90من القانون  26الإدراج، وهذه العملية تتم حسب المادة أو عملية الاقتناء 

الوسيلتين، إما بفعل الطبيعة وإما بالوسائل القانونية، وهذا حسب طبيعة الملك ذاته ما إذا 

الاصطناعية، ويتم الاقتناء إما بالطرق العادية لكسب الملكية أو كان من الأملاك الطبيعية 

 .لشفعةامثل البيع، التبرع، التبادل، الحيازة، وإما بطرق استثنائية مثل نزع الملكية وحق 

 .الطبيعية( الأملاك الوطنية العامة) إدراج الدومين العام : أولا

في يثبت الإدراج ": أنهعلى فقرتها الثانية في  30/90من القانون  28نصت المادة  -

 ".الأملاك الوطنية العمومية بالعملية الإدارية لتعيين الحدود
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: بأنها (la délimitation)ية تعيين الحدود لنفس القانون عممن  29وعرفت المادة      

معاينة السلطة المختصة لحدود الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية وتبين هذه العملية  "

بالنسبة لشواطئ ألبحر من جهة الأرضى وبالنسبة لضفاف الأنهار حين تبلغ الأمواج أو 

المد والجزر أو مجاري المياه يها يغطالتي المياه المتدفقة أعلى مستواها حدود السفاحات 

 .والبحيرات

ير بعد استشارته لزوما لدى غولهذه العملية طابع تصريحي، ولا تتم إلا بمراعاة حقوق ال

 .القيام بإجراءات المعاينة

 1"بهويبلغ عقد تعيين الحدود للمجاورين وينشر طبقا للتشريع المعمول 

أن الثروات الطبيعية تدرج قانونا على من نفس القانون،  36و  35ونصت المادتين     

منه الغابات  37ضمن الأملاك الوطنية العمومية بمجرد معاينة وجودها، كما ألحقت المادة 

 . والثروات الغابية ضمن الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية

 .الاصطناعية( الأملاك الوطنية العامة) إدراج الدومين العام : ثانيا

 :يليما على فقرتها الثانية في من قانون الأملاك الوطنية  2/28نصت المادة     

الاصطفاف بالنسبة على أساس يكون الإدراج في الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية "

 التصنيف حسب موضوع العملية المقصودةوعلى أساس لطرق المواصلات 

 "الأخرىبالنسبة لأملاك 

وبين إدراج الطرق بين طنية العمومية الاصطناعية الأملاك الوفي إن المشرع قد ميز    

 .إدراج الأملاك الأخرى من غير الطرق

فبالنسبة لطرق المواصلات، يتم إدراجها ضمن الأملاك الوطنية العمومية على أساس      

 من 30وقد عرفت المادة (l’alignement)  يف فعملية الاصطفاف أو التص

إثبات تعيين الحدود الفاصلة بين الطرق العمومية ": الاصطفاف بأنه 30/90القانون 

 ."المجاورةوالملكيات 

                                            
1
نص المشرع على تكوين الاملاك الوطنية العامة الطبيعية في القسم الأول من الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي   

الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها  -2002نوفمبر  12المؤرخ في  02/202

 .وما بعدها 211لك وذلك في المواد ويضبط كيفيات ذ
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لوزير المعني بالطرق الوطنية، وإذا كانت الأملاك ابالطرق الولائية و الوالييختص و

ريق نزع الملكية للمنفعة العامة، وإذا تم طلأفراد، فإنه يتم إدماجها عن لالمجاورة تابعة 

رفع  لأفراد استعمال حق الشفعة لاسترجاع الأملاك التي يتميف فإنه يمكن فإلغاء التص

 .هاليعخصيص لتا

أما بالنسبة لباقي الأملاك الأخرى، فإنه يتم إدراجها عن طريق ما يسمى عملية 

 التصنيفأن على  30/90من القانون 31ونصت المادة ، (le classement)التصنيف

العقار طابع الأملاك أو على الملك المنقول يضفي عمل السلطة المختصة الذي " هو

، وتشترط نفس المادة أن يكون الملك المطلوب تصنيفه "يةعانالوطنية العمومية الاصط

 .1ملكا مؤهلا ومهيئا للوظيفة المخصص له

من قانون الأملاك الوطنية إدراج ملك ما ضمن الأملاك الوطنية  33وتعلق المادة 

العمومية الاصطناعية على صدور قرار إداري بذلك، ولا يسري مفعول هذا القرار إلا بعد 

 .2هاناستلام المنشأة وتهيئتها تهيئة خاصة وفقا لطبيعتها وحسب الغاية م

 ة الدومين العامفتجريد الملك من ص: ثالثا 

لك من نطاق الأملاك الوطنية العمومية بانتهاء تخصيصه، والتجريد أو يخرج الم

إلغاء التخصيص كما اصطلح عليه المشرع الجزائري، هو عمل السلطة المختصة الذي 

 .يجرد الملك من طابع الملكية العمومية

القرار في وينتهي التخصيص إما بصدور قرار إداري بإنهاء التخصيص، ويشترط 

طة مختصة أو مؤهلة وهي عموما نفس الهيئة التي أصدرت قرار أن يكون من سل

التخصيص، وذلك مراعاة لقاعدة توازي الأشكال، وينتهي تخصيص الملك بنفس الطريقة 

 .التي نشأ بها

                                            
1
  00مرجع سابق ص  –المنازعات العقابية  –حمدي باشا عمر  –روقي ليلى ز  

2
هذا ونشير الى أن الفقه والقضاء اكتفى بشأن إدراج الطرق العمومية ضمن الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية   

ها حتى تدخل ضمن بفتحها للجمهور دون حاجة الى صدور قرار إداري بذلك، كذلك بالنسبة للمنقولات فيكفي اقتناؤ

 .الأملاك الوطنية العمومية 
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وجود حاجة إلى عدم بذلك في حالة إداري ور قرار دوقد ينتهي التخصيص بدون ص

 .1يةائقلالتخصيصى بصفة تتهي ينذلك، مثل هلاك الملك أو جفاف النهر، ففي هذه الحالات 

 .2الدومين العام استعمال اعدقو -2

إن الهدف من اقتناء الأملاك الوطنية العمومية وتكوينها هو تمكين الجمهور من 

الأملاك والانتفاع بها وجعلها في خدمة المصلحة العامة وتمكين المرفق  هاستعمال هذ

العمومي المخصصة له من أداء مهمته، وقد حدد المشرع طرق استعمال هده الأملاك 

بموجب نصوص قانونية وتنظيمية تهدف إلى تحسين استغلالها والانتفاع بها، ويتم 

 .3لا جماعيا وإما استعمالا خاصااستعمال الأملاك الوطنية العمومية إما استعما

 الاستعمال الجماعي العام للدومين العام: أولا 

يمكن أن يستعمل الجمهور الأملاك  " :أنه 30/90من القانون  61تنص المادة 

عن طريق مصلحة عمومية في شكل أو استعمالا مباشرا ( الدومين العام)الوطنية العمومية

 " بامتياز على أن تكون هده المصلحة قد اختصت بتلك الاملاكاستغلال أو ير بالوكالة يتس

يخضع الاستعمال الجماعي  " :من نفس القانون على أنه 02/62وتنص المادة 

ة، مع مراعاة نيالوطنية الذي يمارسه الجمهور لمبادئ الحرية والمساواة والمجا للأملاك

 "بعض الرخص الاستثنائية

ين النصين قد كرسا القواعد العامة والمبادئ التي تحكم استعمال الأملاك ذإن ه

 :4الوطنية العمومية التي يمكن تلخيصها فيما يلي

التخصيص، ومثال ذلك استعمال طرق لهدف إن هذا النوع من الاستعمال يكون مطابقا  —

 .المواصلات العمومية، الشواطئ والاستجمام في الغابات

 

                                            
1
 02/202من المرسوم التنفيذي  04والمادة  –من قانون الأملاك الوطنية  91انظر المادة   

2
 .من نفس المرسوم  04والمادة  –من نفس القانون  90انظر المادة   

3
 من نفس المرسوم 98والمادة  -لقانون امن نفس  72المادة  انظر -  

4
 من نفس المرسوم 98والمادة  -من نفس القانون  72انظر المادة   
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طة المرافق سهور لهذه الأملاك يمكن أن يكون إما بطريقة مباشرة أو بوامال الجمستعا -

رخصة بذلك ولا  لىالعامة، فقد يستعمل الجمهور المرافق العمومية بحرية ودون حاجة إ

رقات، وقد يكون هذا لتنظيم، مثل استغلال الشواطئ والطتملك الإدارة هنا سوى سلطة ا

والمستشفيات  لحفلاتاستغلال المتاحف وقاعات اامة مثل عالاستغلال بواسطة المرافق ال

 .والمدارس

يشاء فرد استعمال الأملاك بحرية كيفما لليخول هذا المبدأ  :الحرية في الاستعمال -

ص له المرفق ويشترط أن الغرض المخصمع مادام أن هذا الاستعمال يتفق شاء، ووقت ما 

ضوابط الاستعمال التي تحددها القوانين ضرورة احترام مع يكون هذا الاستعمال عاديا، 

الخضوع  غير أوقات السباحة أوفي الشواطئ الملوثة أو في السباحة منع والتنظيمات، مثل 

 .لطرقافي إشارات المرور إلى 

من المرسوم التنفيذي  150المادة هذا المبدأ على وقد نصت : المساواة في الاستعمال -

 .1استعمال الأملاك الوطنية العموميةفي ع متساوون ي، ومقتضاه أن الجم454/91

وليس السلبي، بمعنى أن المساواة الإيجابي أن تفهم بمعناها يجب أن المساواة هنا غير 

المواطنين وإنما بين جميع من تتوفر فيهم نفس الشروط، أي بين نفس الفئة جميع ليست بين 

 .ذلكالمساواة لدخول الجامعات لكل من له شهادة تمكنه من ذلك من الأفراد، ومثال 

استعماله على إتاوات يدفع الأصل أن المواطن لا : المجانية في استعمال الدومين العام -

استعمال بعخن أنواع على فرض بعض الرسوم يجيز للمرافق العمومية، غير أن القانون قد 

حسن سير المرافق وتوفير موارد تسمح أن هذه الإتاوات تهدف إلى في الأملاك ولا شك 

 .2بصيانتها وحسن استغلالها

 الوطنية للأملاكالاستعمال الخاص : ثانيا

يعد الاستعمال الجماعي للأملاك الوطنية العمومية هو الأصل والاستعمال الخاص هو 

أنه  الاستثناء، ويعد هذا الاستعمال غير عادي ولا يتطابق مع أهداف تخصيص الملك، غير

                                            
1
 .454/91من المرسوم التنفيذي  98والمادة  -من قانون الأملاك الوطنية 72انظر المادة   

2
 من نفس المرسوم 98والمادة -من نفس القانون  72انظر المادة   
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، ويكون هذا الاستغلال إما عن طريق رخصة أو ع الهدف من التخصيصلا يتعارض م

   .بطريقة تعاقدية ويكون بمقابل مالي

مقتضى الاستعمال الخاص للدومين العام هو استحواذ شخص أو فئة معينة من 

جزء من الأملاك الوطنية العمومية وحرمان بقية الأفراد من استعمالها على الأشخاص 

وقد نص المشرع  1أن لا يعيق هذا الاستعمال الانتفاع العام والمصلحة العامة شريطة

من المرسوم التنفيذي  156شروط هذا النوع من الاستعمال في المادة على الجزائري 

91./454                       

     :الاستعمال الخاص بناء على رخصة الاستعمال / 1

من الأملاك جزء يكون هذا الاستعمال بناء على رخصة تمنحها الإدارة لشخص لاستغلال 

ة، ولا ترتب حقوقا امتلاكية للمستفيد منها وتكون تالوطنية العامة، وتكون هذه الرخصة مؤق

عدم حالة في سحبها في منح الرخص وكنا في رة السلطة التقديرية ابمقابل مالي، تكون للإد

 30/90القانون  الرخصة بالالتزامات المترتبة عليه، وباستقراء نصوصوفاء صاحب 

   :هناك نوعين من الرخصأن نجد 

من  163، وعرفتها المادة 30/90من القانون  64نصت عليها المادة : الوقوفرخصة  /أ

الترخيص بشغل قطعة من الأملاك العامة  " :على أنها 454/91المرسوم التنفيذي 

لاستعمال الجميع شغلا خاصا دون إقامة مشتملات على أرضيتها وتسلم لمستفيد معين 

 ".   اسميا

الوالي الرخصة بالنسبة للطرق الوطنية والولائية الواقعة خارج التجمعات السكانية،  يسلم

  . اخلهاورئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للطرق الواقعة د

 164، وعرفتها المادة 30/90من القانون  64نصت عليها المادة : رخصة الطريق/ ب

الترخيص بشغل قطعة من الأملاك العامة " :بأنها 454/91من المرسوم التنفيذي 

                                            
1
 : أنظر في الموضوع   

لقانوني المطبق على الأملاك الوطنية مذكرة تخرج لنيل شهادة الدراسات العليا في بوزكري محمد، دليوم مسعود النظام ا

 20ص  2009المصرفة المعهد الوطني للمالية القليعة الجزائر 

سليمان محمد الطماوي مبادئ القانون الإداري الكتاب الثالث أموال الغدارة العامة وامتيازاتها دراسة مقارنة دار الفكر 

 . 09ص  2090العربي مصر 
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أرضيتها، وتسلم لفائدة في شغلا خاصا مع إقامة مشتملات الجميع المخصصة لاستعمال 

    " .ير أساس الأملاك المشغولةغأشغال تعنها مستعمل معين، كما تنجر 

من جزء غل شإذا فرخصة الطريق هي تصرف من ألإدارة تسمح بموجبه لشخص ب

أساس الأملاك، في الأملاك تؤدي إلى تغبير على شآت مثبتة الأملاك العمومية وإقامة من

 . بسحبهاحت الرخصة أن تقوم نمالتي رة اوللإد

  :التعاقديالطابع  الاستعمال الخاص ذو/ 2

اتفاق يبرم بين الإدارة وأحد على يقصد به شغل جزء من الأملاك العمومية بناء 

   .1الأشخاص بهدف ممارسة شغل غير عادي لقطعة من الدومين العام

يخضع استعمال الأملاك الوطنية العامة في هذه الحالة إلى الشروط الواردة في عقد 

ل، وفي هذه الحالة يكون المستغل فى وضع أحسن الاستغلال المبرم بين الإدارة والمستغ

من حالة الاستغلال بواسطة رخصة، لأن شروط الاستغلال هنا تكون محددة وفقا لدفتر 

الشروط، وهذا يشكل حماية للمستغل من تعسف الإدارة، ويجعله في مأمن من سحب 

رار إداري الرخصة، لأن الإدارة يمكنها أن تسحب الرخصة في أي وقت باعتبار أنها ق

   .يرتب عقد الاستغلال هذا للمستغل حقوقا وواجبات ،2قابل للسحب

من الدومين العام ،أن يقوم بالاستغلال جزء حق شغل أو يحق لصاحب حق امتياز 

وفقا لشروط العقد، ويحق له الانتفاع بالملك دون سواه والاستفادة من ناتجه وتحصيل 

الأتاوى من المستعملين، وإذا تعلق الأمر بالأملاك الوطنية العمومية المخصصة لمهمة 

إيجار لمستأجرين  الاستغلال أن يمنح لقاءأو مصلحة عمومية، يمكن لصاحب حق الامتياز 

هن  65العقارات المحجوزة حسب ما نصت عليه المادة أو مؤقتين حق انتفاع بالمساحات 

      3 30/90القانون 

من المرسوم  03عاتق المستغل فقد حددتها المادة على ع تقالأعباء التي عن أما 

                                            
1
  02/202من المرسوم التنفيذي  04من قانون الأملاك الوطنية والمادة  91انظر المادة   

2
 .من نفس المرسوم  04والمادة  –من نفس القانون  91انظر المادة   

3
 .المرسوممن نفس  98والمادة  -لقانون امن نفس  72انظر المادة   
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 المتعلق بالاتفاقية النموذجية للاستعمال الخاص ذي 1989/10/17المؤرخ في  195/89

الأعباء جميع التزام الشاغل بتنفيذ في مثل تتالوطنية العمومية، و للأملاكالطابع التعاقدي 

التي تنص عليها الاتفاقية، ومنها الالتزام بعدم الاعتراض على الزيارات التي  الشروطو

وع تحت لك الالتزام بصيانة الملك الموضذالأعوان المكلفون بالمراقبة، وكبها يقوم 

 .               1تصرفه

 .آليات المحافظة على الدومين العام وخصائصه: المبحث الثاني

لقد وضع المشرع مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية تهدف إلى حماية الدومين  - 

ياع والتلف، فإضافة إلى الحماية القضائية التي ضمن ال( الأملاك الوطنية العمومية)العام 

الفصل الثاني، أورد في تستهدف متابعة وعقاب المعتدين على هذه الأملاك والتي سنتناولها 

المشرع نصوصا وقواعد أخرى تستهدف حماية الأملاك العامة قبل حصول الاعتداء وهذه 

، ويمكن "قواعد الحماية القبلية "أو  "قواعد الحماية الوقائية  "القواعد يمكن أن يطلق عليها 

 :تصنيف هذه القواعد إلى صنفين

نة ييتمثل في مجموعة من القواعد التي تلزم الإدارة باتخاذ إجراءات مع :ف الأولنالص 

قواعد الحماية  "يرها وحمايتها، يمكن الاصطلاح عليها ياتجاه الأملاك العامة لتس

على الإدارة المالكة أو المخصص لها الملك ، وهي عموما تتضمن أعباء 2"الإدارية

العمومي، وتحتوي على أحكام متعلقة بتنظيم تسيير هذه الأملاك من أجل تحقيق الغاية من 

 .وجود الملك، وكنا ضمان رقابة مستمرة تضمن حماية فعالة له

عبارة عن مبادئ أوردها المشرع في النصوص التي تحكم هذه الأملاك في : الثاني الصنف

، وهي مبادئ تقليدية "قواعد الحماية المدنية  "لقانون المدني، يمكن الاصطلاح عليها ا

العامة منن القدم، ترتكز أساسا على الأحكام المتعلقة بعدم  للأملاكعرفتها الأنظمة القانونية 

جواز التصرف في أملاك الدومين العام بأي نوع من أنواع التصرفات المعروفة بين 

يين، ويستمر هذا الحظر مادام الملك مصنف بأنه من الأملاك الوطنية الأفراد العاد

                                            
1
  02/202من المرسوم التنفيذي  04من قانون الأملاك الوطنية والمادة  91 انظر المادة  

2
 .454/91من المرسوم التنفيذي  98والمادة -من قانون الأملاك الوطنية 72انظر المادة   
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صل التمهيدي، غير أن هذا الحضر ليس فالعمومية على النحو الذي سبق لنا بيانه في ال

 مطلقا إذ أنه تستثنى منه التصرفات التي تقوم بها الهيئات العمومية فيما بينها أو بينها وبين

الخواص طالما أنها لا تخرج الملك العمومي عن طبيعته ولا يتعارض مع هدف المرفق 

 .خصص من أجئها، كما سنبينه لاحقاالتي والغاية 

 . ينيالمبحثين التالفي وسنتناول هذه القواعد 

 .لعام اآليات المحافظة على الدومين : المطلب الأول

الإدارة المالكة للمال العام أو المخصص لها أو المسيرة له حمايته، على إن القانون أوجب 

هذه الوسائل القانونية التي خولها المشرع  ،1وذلك باستعمال الوسائل القانونية المخولة لها

 :2للإدارة لحماية ألأملاك الوطنية العمومية تتلخص في

معرفته عليها العام يجب  من حماية المال الإدارةتتمكن حتى : جرد الأملاك الوطنية -

  .وحصره

    .رأسها مديرية أملاك الدولةوعلى وتقوم بها الهيآت المختصة بالرقابة : إجراءات الرقابة -

صيانة وحفظ بعض الأموال المعرضة للتلف أو إلى وهي ترمي : لوائح الضبط الإداري -

 .المطالب الثلاثة التاليةفي ، وسنتناول هذه القواعد 3الاستهلاك نتيجة استعمالها المستمر

  جرد الأملاك الوطنية: الفرع أول

 للأملاكي الجرد العام نيع" : أنهعلى  455/91من المرسوم التنفيذي  02نصت المادة 

ويمي لجميع الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة والولاية تقالوطنية التسجيل الوصفي وال

والمؤسسات والهياكل التي تنتمي إليها أو التي والتي تحوزها مختلف المنشآت لدية والب

    4" تخصص للمؤسسات والهيآت العمومية

فالجرد إذا، هو إجراء شامل بالنسبة لجميع الأملاك الوطنية الخاصة منها والعمومية إلا ما 

                                            
1
 .454/91من المرسوم التنفيذي  98والمادة  -من قانون الأملاك الوطنية 72انظر المادة   

2
 من نفس المرسوم 98والمادة  –من نفس القانون  72المادة  انظر -  

3
 .من نفس المرسوم 98 والمادة -لقانونانفس  من 72انظر المادة  

4
 .من نفس المرسوم 98والمادة  –نفس القانون  من 72انظر المادة  
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 قابلةغير  استثني بنص، وذلك مثل الأشياء التي تستهلك بالاستعمال مرة واحدة، أو الأشياء

يحدده لاك بالاستعمال الأول والتي لا تتجاوز قيمة شرائها الوحدوية مبلغا بسيطا للاسته

 .2رة الدفاعاجرد أملاك وزل، كما لا يشمل ا1اليةمالوزير المكلف بال

كيفيات جرد الأملاك يحدد الذي  455/91سوم التنفيذي روعليه واستنادا إلى أحكام الم

لجرد كل الأملاك عليها أن تمسك دفاتر الوطنية يجب الوطنية؛ فإن كل المؤسسات ا

 .3هالالعقارية الموجودة بحوزتها، سواء كانت مالكة لها أو مخصصة 

الهيأة الإدارية أو ويبين هذا المرسوم أن الجرد يتم بإعداد بطاقة تعزف فيها المؤسسة 

ن في هذه البطاقة نوع العقار ومحتواه وحدوده يالمصلحة التي تحوز العقار وتبأو الإقليمية 

وأصل ملكيته وقيمته والحقوق الواردة عليه، بالنسبة للعقارات، أما بالنسبة لجرد المنقولات 

 .كورذمن المرسوم التنفيذي الم 17فقد تناولتها المادة 

ن هناك وم بها الوزارات المعنية مع الوزير المكلف بالمالية، وإذا كاإن عملية الجرد تق

عداد جرد بما يتفق مية التي تستدعي جردا خاصا وجب ابعضا من عناصر الأملاك العمو

 .وخصوصيات هذا العنصر

ية الطبيعية عن الأملاك العمومية يات الجرد بالنسبة للأملاك العمومتقنتختلف 

معني  الاصطناعية، وتحدد هذه التقنيات عن طريق قرارات وزارية مشتركة بين كل وزير

 .المالية زيروو

سجلات الجرد، وإنما يجب متابعة في إن عملية الجرد لا تنتهي بمجرد تسجيل الأملاك 

طريق الفحص الدوري للسجلات والمعاينة المستمرة لوجود هذه الأملاك عن العملية 

من المرسوم  29، 28، 27وتدوين كل جديد يطرأ عليها، وهذا ما نصت عليه المواد 

 .455/91التنفيذي 

الخارج، في ضرورة جرد الأملاك الموجودة على من نفس المرسوم  33كما نصت المادة 

                                            
1
 من نفس المرسوم  04من نفس القانون والمادة  91انظر المادة   

2
 من نفس المرسوم  04من نفس القانون والمادة  91المادة  انظر  

3
 من نفس المرسوم  04من نفس القانون والمادة  91انظر المادة   
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والتي تملكها الدولة وتستعملها الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، وذلك في بطاقات تعريفية 

وم الممثليات الدبلوماسية تقالمنقولات، وإلى العقارات، وفي جرود بالنسبة يخص فيما 

 .لعملية تحت إشراف وزارة الخارجيةوالقنصلية بهذه ا

العقارية كلما  للأملاكبعد انتهاء عمليات الجرد، فإن مصالح وزارة المالية تعد جدولا عاما 

ة، وكلما تم إصلاح سجلات تدوين محتويات أملاك الدولة، ضعود الخارلجاانتهت عطيات 

 .              1455/91وما بعدها من المرسوم التنفيذي  37وهذا حسب ما قضت به المادة 

 .العام الدومينالرقابة كوسيلة لحماية : الفرع الثاني

تولى أجهزة الرقابة الداخلية التي تعمل ت": أنهعلى  30/90من القانون  24تنص المادة   -

بمقتضى الصلاحيات التي يخولها إياها القانون والسلطة الوصية معا رقابة الاستعمال 

ة فوفقا لطبيعتها وغرض تخصيصها، وتعمل المؤسسات المكلالحسن للأملاك الوطنية 

                          ."بالرقابة الخارجية حسب تخصص كل منها وفق الصلاحيات التي يخولها إياها التشريع

السبل التي وضعها المشرع لحماية الأملاك الوطنية العمومية أسلوب الرقابة، بين من 

بإتباع الإجراءات  هالحماية، وتتم عملية الرقابة هذأشكال كل  عنيعد إجراءا سابقا  بحيث 

 .القانونية المحددة لذلك من طرف هيئات أسند إليها المشرع هذه المهمة

تسيير و تعيين حدودها، وتشمل في وتتجلى إجراءات الرقابة للأملاك الوطنية العمومية 

كانت طبيعية أو اصطناعية،  الرقابة جميع أنواع الأملاك الوطنية العمومية سواء ههذ

سبيل ذلك نص القانون على إنشاء هيئات وفي ويعتبر هذا النوع من الرقابة ذا طابع وقائي، 

                                       .إدارية توكل لها مهمة القيام بهذا الدور، ومن أهم هذه الهيئات مديرية أملاك الدولة

من المرسوم  178الدولة بمهامها، نصت المادة  وفي سبيل اضطلاع مديرية أملاك

من القانون  134غير أنه عملا بالمادة ": يليما على في فقرتها الثانية  454/91التنفيذي 

نتمتع إدارة الأملاك الوطنية بحق دائم في مراقبة ظروف استعمال الأملاك  30/90

المنقولة والعقارية التابعة للدولة وصيانتها سواء كانت أملاكا خاصة أو أملاكا عمومية 

                                            
1
  02/202من المرسوم التنفيذي  04من قانون الاملاك الوطنية والمادة  91انظر المادة   
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 1"موضوعة تحت التصرفأو مسندة أو مخصصة 

سلطة التدخل  لمديرية أملاك الدولة 454/91من المرسوم التنفيذي  179كما منحت المادة 

في تحقيق عمليات اقتناء العقارات أو الحقوق العقارية، وفي إبرام عقود الإيجار للأملاك 

الوطنية، وفي مختلف العقود والاتفاقيات التي تستهدف استعمال الأملاك الوطنية كما 

 .روف اقتناء هذه الأملاك ومدى استعمالها المطابقظتراقب 

من نفس ألمرسوم جميع الهيئات بتبليغ مديرية أملاك الدولة بجميع  180لزمت المادة او

قة بضبط حدود الأملاك الوطنية وإدراج هذه الأملاك أو إنشاء ارتفاقات لالقرارات المتع

عليها، قصد تدوينها في سجلات الأملاك الوطنية، كما تبلغ لها قرارات التخصيص وإنهاء 

الدولة المكلفون قانونا بالإطلاع في عين المكان التخصيص، ويخول أعوان إدارة أملاك 

ير الأملاك الوطنية المخصصة لمختلف الهيئات العمومية أو التي يعلى ظروف تس

تحوزها، كما يخولون قانونا بالإطلاع على مختلف وثائق المحافظة على تلك الأملاك، 

لبوا جميع المعلومات وفي سبيل ذلك يمكنهم أن يحصلوا على أية وثيقة تتعلق بذلك، وأن يط

يير الأملاك الوطنية، ويحرر الأعوان محاضر بعملهم ويرسلون نسخا منها إلى تسالمتعلقة ب

 .2السلطة المركزية

كما تلعب مديرية أملاك الدولة دورا استشاريا للمصالح العمومية التابعة للدولة، 

دم لها جميع الآراء ات الطابع الإداري والجماعات المحلية، وتقذوالمؤسسات العمومية 

والاستشارات دفاعا عن أملاك الدولة التي تستعملها أو تسيرها أو أوكل إليها المحافظة 

                                                                      .454/91من المرسوم التنفيذي  186عليها، وهذا ما قضت به المادة 

 .ظة على الدومين العاموسائل المحاف: الفرع الثالث

لمجابهة الأخطار التي تحدق بالأملاك الوطنية العمومية، أوجب القانون على المستعملين  -

استعمالها القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، في والمنتفعين بهذه الأملاك أن يراعوا 

                                            
1
 .المرسومنفس من  98والمادة  -نفس القانونمن  72انظر المادة   

2
 .454/91من المرسوم التنفيذي  98والمادة  -من قانون الأملاك الوطنية 72انظر المادة  -  
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أوجب على   كما 1وحتلهم مسؤولية الأضرار الناجمة عن سوء الاستعمال أو سوء التسيير

حمايتها والمحافظة عليها على لتي تسير أو تستعمل الأملاك العمومية أن تسهر الإنارة ا

 .2وفقا لأحكام الدستور والقوانين والتنظيمات السارية المفعول

الأملاك الوطنية خولها القانون وسيلتان لذلك، الوسيلة على حتى يتسنى للإدارة المحافظة 

 .3الأولى قانونية والثانية مادية

 .الوسائل القانونية للمحافظة على الدومين العام :أولا

تتمثل هذه الوسائل فيما للإدارة من حق في إصدار لوائح تظيمية هي عبارة عن لوائح  -

ات الضبط الإداري التي تستهدف المحافظة الضبط الإداري، وهذه اللوائح تختلف عن قرار

، حيث إن لوائح الضبط الإداري (الأمن العام، الصحة والسكينة العامة)على النظام العام 

مجال المحافظة على الأملاك الوطنية تختلف في مضمونها عن في التي تصدرها الإدارة 

الأخطار التي تهددها،  قرارات الضبط الإداري، كونها تستهدف حماية الأملاك الوطنية من

ة لوائح الضبط فغير أن هذا لا ينزع عنها ص ،4نةولذلك فهي تسمى لوائح ضبط الصيا

وهذا ما يجعل لوائح ضبط  5الإداري، ويلزم الأفراد بتنفيذها تحت طائلة عقوبات جزائية

 .الصيانة تقترب من لوائح الضبط الإداري

لقد خول قانون الأملاك الوطنية الجهة الإدارية المكلفة بالمحافظة على الأملاك الوطنية  

 68ذلك نصت المادة وفي سلطة سن قواعد تنظيمية تستهدف المحافظة على هذه الأملاك، 

يشكل نظام المحافظة، إلى جانب نظام استعمال الأملاك ": على أنه 30/90من القانون 

ناصر نظام الأملاك الوطنية يستهدف ضمان المحافظة على الوطنية، عنصرا من ع

 .ع ملائم مرفق بعقوبات جزائيةيالأملاك الوطنية العمومية بموجب تشر

ولضمان المحافظة المادية على بعض توابع الأملاك الوطنية، تخول السلطة الإدارية 

                                            
1
 .من نفس المرسوم 98والمادة  -من نفس القانون  72انظر المادة   

2
  02/202من المرسوم التنفيذي  04والمادة  –من قانون الأملاك الوطنية  91انظر المادة   

3
 .من نفس المرسوم  04والمادة  –من نفس القانون  91انظر المادة   
4
 .454/91من المرسوم التنفيذي  98والمادة  -من قانون الأملاك الوطنية 72انظر المادة  - 
5
 .من نفس المرسوم 98والمادة  –من نفس القانون  72انظر المادة    
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  1..."ظيميةنالمكلفة بالمحافظة على الأملاك الوطنية العمومية صلاحية سن قواعد ت

 .الدومين العامالوسائل المادية للمحافظة على : ثانيا

الإدارة للقيام بواجب الصيانة الدورية على تتمثل في الالتزام الذي يفرضه القانون  -

من القانون  67للأملاك الوطنية التي تملكها أو التي خصصت لها، وقد نصت المادة 

 :الأملاك الوطنية نوعان من التبعات هماحماية على أيترتب : أنهعلى  30/90

يقصد بها، أعباء القانون العام التي أعباء الجوار لصالح الأملاك الوطنية العمومية،  -

الارتفاقات الإدارية المنصوص عليها لفائدة الطرق العمومية مثل ارتفاقات الطريق 

الأسواق، ومصبات الخنادق، والرؤية والغرس، والتقليم، وتصريف المياه، ومكس 

 .والارتكاز، أو أعباء أخرى ينص عليها القانون

الالتزام بصيانة الأملاك الوطنية العمومية، وتفرضه القواعد القانونية الخاصة التي  -

حالة القيام في تخضع لها الهيأة أو المصلحة المسيرة، وكذلك الجماعة العمومية المالكة 

التخطيط الوطني وحسب في ص عليها بإصلاحات كبيرة، ويتم ذلك وفق الشروط المنصو

 ".الإجراءات المتعلقة بها

يقتضي منها الإدارة، على يمكن القول إن الالتزام بالصيانة هو واجب يفرضه القانون 

تخصيص مبالغ مالية من ميزانيتها ترصد لصيانة الأملاك الوطنية، وتقوم بالإصلاحات 

مع الأشخاص والمؤسسات الخاصة طريق التعاقد عن إما بواسطة أجهزتها الفنية أو 

 المؤهلة

يختلف التزام الإدارة بصيانة الملك العمومي باختلاف علاقتها بالملك، حيث تلتزم 

المخصص لها الملك بأشغال الإدارة المالكة بأشغال الصيانة الكبرى، بينما تلتزم الإدارة 

 .02/672الصيانة العادية والترميمات، وهذا ما قضت به المادة 

                                            
1

 .المرسومنفس من 98والمادة -القانودنفسمن 72انظر المادة 

 
2
  02/202من المرسوم التنفيذي  04والمادة  –من قانون الأملاك الوطنية  91انظر المادة   
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 :العام خصائص الدومين : المطلب الثاني

القانون المدني، وكرسها بنصوص في  هذه القواعدعلى  الجزائرينص المشرع  -

مجملها في مجموعة من المبادئ والأحكام في خاصة أخرى، وهذا النوع من الحماية يتمثل 

بين ومن خلال هده المبادئ تبرز جليا الفروق الموجودة ، لعامتتفق وطبيعة الدومين ا

 .1الأملاك الوطنية العمومية وملكية الخواص

أموال الدولة أو في لا يجوز التصرف " :أنهالمدني على من القانون  689نصت المادة 

المؤسسات لإحدى تخصص هذه الأموال التي ، غير أن القوانين تقادمبال حجزها أو تملكها

التصرف عدم شروط وعند الاقتضاء تحدد شروط إدارتها  688المادة في المشار إليها 

 2"فيها

من خلال نص هذه المادة يتضح بأن المشرع قد أرسى ثلاثة قواعد أساسية لضمان حماية  

قاعدة عدم جواز  :وهي "المدنيةقواعد الحماية "الأملاك الوطنية، يمكن أن يصطلح عليها 

الأملاك الوطنية، قاعدة عدم جواز تملكها بالتقادم وقاعدة عدم جواز الحجز في التصرف 

 .عليها

منه أن الأملاك  04المادة في المبادئ، حيث نص  هقانون الأملاك الوطنية هذكما أكد 

من نفس  66الوطنية غير قابلة للتصرف فيها ولا للتقادم ولا الحجز، وأضافت المادة 

مبادئ عدم قابلية  :تستمد القواعد العامة لحماية الأملاك العمومية مما يأتي :أنهالقانون على 

 .3"لتقادم وعدم قابلية الحجزالتصرف، عدم قابلية ا

 :نحاول التطرق إلى هذه المبادئ و الخصائص كالأتي يلي وفيما 

 .عدم جواز التصرف في الدومين العام : الفرع الأول

إخراج الأملاك العامة به شريعات الدول، ويقصد تمختلف به إن هذا المبدأ قد أقرت  -

 .فيهامن دائرة التعامل 

                                            
1
  02/202من المرسوم التنفيذي  04والمادة  –من قانون الأملاك الوطنية  91انظر المادة   

2
 02/202من المرسوم التنفيذي  04والمادة  –من قانون الأملاك الوطنية  91 انظر المادة  

3
 من نفس المرسوم  04والمادة  –من نفس القانون  91انظر المادة   
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القانون هن  66من القانون المدني و  689نص المادتين ت المستعملة في اوإذا كانت العبار

الأملاك العمومية، إلا أن في ، قد توحيان بأنه لا يجوز التصرف بشكل مطلق 30/90

قانون الخاص لز إجراء التصرفات المدنية الخاضعة لاجوعدم الحقيقة هو في المقصود 

خرى التي تتلاءم وطبيعة الأملاك الوطنية كالبيع والهبة والتبادل، أما التصرفات الأ

 .1العمومية مثل الترخيص باستغلالها فلا يشملها هذا المبدأ

فكرة تكوين الأملاك الوطنية العمومية، فإن معيار اكتساب إلى كما سبق البيان عند التطرق 

ة العمومية هو تخصيصه، لذلك يمكن القول أن مبدأ عدم جواز التصرف في فالملك ص

لاك الوطنية العمومية جاء خصوصا لحماية فكرة التخصيص، فلا شك أن التصرف الأم

الملك العمومي يرفع عنه التخصيص وهذا أمر لا يستقيم ولا يتفق مع طبيعة الأملاك في 

 .2العمومية

القاعدة مقررة أساسا لصالح المرافق العامة، ومن أجل تحقيق الغرض الذي تم من  هإن هذ 

إذ لا  3أجله تخصيص الملك، وهذا يعتبر قيدا على الإدارة المالكة أو المسيرة لهذا الملك

لك ذو، يجوز لها نقل ملكية الملك العمومي بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكيه

 .4المطلق للتصرفتحت طائلة البطلان 

غير أن هذا المبدأ ليس مطلقا، لأنه كما رأينا مرتبط بفكرة التخصيص، فإذا تم رفع 

التخصيص عن الملك فإنه يفقد صفته كملك وطني عمومي، وبالتالي جاز التصرف فيه 

ويمكن القول أن قاعدة عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية العمومية هي قاعدة نسبية 

تبني فكرة إلى  1989دستور في ة، خاصة بعد رجوع المشرع الجزائري وليست مطلق

 هازدواجية المال العام، وعليه وجب التفرقة بين الأملاك الوطنية العامة والخاصة، إذ أن هذ

المتضمن قانون الأملاك  30/90الأخيرة لا تخضع لهذا المبدأ، وهذا ما كرسه القانون 

 .المتضمن قانون التوجيه العقاري 25/90الوطنية والقانون 

                                            
1
 02/202من المرسوم التنفيذي  04والمادة  –من قانون الأملاك الوطنية  91انظر المادة   

2
 من نفس المرسوم  04 والمادة –من نفس القانون  91انظر المادة   

3
 من نفس المرسوم  04والمادة  –من نفس القانون  91انظر المادة   

4
 من نفس المرسوم  04والمادة  –من نفس القانون  91انظر المادة   
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المالكة الأملاك الوطنية من قبل الهيئات على أن التصرفات التي تقع  إلىتجدر الإشارة  كما

مع فكرة  عتبر سليمة طالما أنها لا تتعارضتبينها لها الملك فيما  أو المسيرة أو المخصص

أحد ألأشخاص إلى الدولة  نتقال الملك العام منايجوز التخصيص للمنفعة العامة، وبذلك 

 .لعامة والعكسا

الأملاك الوطنية ) الدومين العام في جواز التصرف عدم ومن الآثار الناتجة عن مبدأ 

 :يليكذلك ننكر ما ( العمومية

أجل من نزع الملكية لإجراءات (الدومين العام) العمومية الأملاك الوطنية خضوع عدم  -

 .يخرج عن طبيعتهالمنفعة العامة ما دام الملك لم 

 .عليهاقابلية الأملاك الوطنية العمومية لإنشاء حقوق عينية عدم  -

 .قابلية الأملاك الوطنية العمومية للتبادلعدم  -

 .1الأملاك الوطنية العموميةعلى امتيازات الأفراد على إمكانية حصول عدم  -  

النظام العام، وبالتالي فإنه الأملاك الوطنية العامة يعد من في إن عدم جواز التصرف   

اضي باسم الملك أو الأفراد تقيجوز لكل ذي مصلحة سواء الإدارة صاحبة الصفة في ال

           . وعلى العموم كل من له مصلحة في الدفع بعدم صحة التصرف وهذا حماية للملك العام

 .العام بالتقادمالدومين عدم جواز تملك : الفرع الثاني

بالتقادم نتيجة ( الأملاك الوطنية العام ) تعتبر قاعدة عدم جواز تملك الدومين العام  -

مباشرة لقاعدة عدم جواز التصرف فيها التي سبق بيانها، تعد بمثابة ركيزة ثانية يتم 

منع الأشخاص من الاستفادة من إلى الاعتماد عليها لحماية الأملاك العمومية، وهي تهدف 

 .القانون المدنيفي المكسب المعروفة  ادملتققاعدة ا

حماية الأملاك العمومية، فإن هده القاعدة تبدو أهم من في غير أنه من حيث الفعالية    

ة ـــــلاك الوطنيــــالأمعلى المال العام، لأن خطر التعدي في قاعدة عدم جواز التصرف 

                                            
1
 02/202من المرسوم التنفيذي  04والمادة  –من قانون الأملاك الوطنية  91انظر المادة   



49 

 

 

هذه في يدو أشد تهديدا من تصرف الإدارة الأفراد عن طريق وضع اليد عليها من قبل 

 .1الأملاك

مدة طالت الاستيلاء عليها مهما الأملاك التي تم في استرجاع للإدارة الحق بالمقابل فإن   

 .2عليها دوضع الي

من القانون ألمدني لا يميز بين  689وتجدر الإشارة هنا أن المشرع الجزائري في المادة    

الأملاك الوطنية العامة والخاصة، وبالتالي فإن قاعدة عدم جواز تملك الأملاك الوطنية 

بالتقادم حسب هذا النص تنطبق على الدومين العام و الخاص، غير أننا نقول أنه إذا كان 

، 1989ئري قبل النظام الاشتراكي الذي كان يتبناه المشرع الجزامع هذا النص ينسجم 

وجسده  1989سيم الجديد للملكية الذي جاء به دستور تقالمع فإنه أصبح لا يتفق ولا يتلاءم 

 30/90منه وكنا القانون  25و  24، 23في المواد  25/90قانون التوجيه العقاري 

مادته الثانية، حيث أصبحت الأملاك الوطنية مقسمة في المتضمن قانون الأملاك الوطنية 

ادم تنصرف إلى الأملاك تقعمومية وخاصة، وبالتالي فإن قاعدة عدم جواز تملكها بالإلى 

 .العمومية دون الخاصة

بوضع لعل أهم أثر لهذا المبدأ هو استحالة كسب الأفراد ملكية أملاك وطنية عمومية    

ى علأيديهم عليها لمدة من الزمن بطريق التقادم المكسب، وقد جرى قضاء المحكمة العليا 

الكثير من قراراتها عدم خضوع الأملاك التابعة في تطبيق هذا المبدأ بصرامة، حيث أقرت 

 .للدومين العام للتقادم المكسب

المواد التي نصت على مبدأ تقراء الملاحظة التي يمكن استنتاجها من خلال اسأن غير    

واحد من طرق عدم جواز اكتساب الأملاك العامة بالتقادم، أنها نصت فقط على طريق 

كسب الملكية، ولم تطرق إلى باقي الطرق مثل الالتصاق وقاعدة الحيازة في المنقول بحسن 

 .نية سند الحائز

الطرق الأخرى لكسب الملكية، ومن ذلك نجد إلى هذه القاعدة تمتد أن حيث أنه ولا شك     
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 .     ضمالكي الأرابأن من القانون المدني التي قضت  780ما نصت عليه المادة 

الملاصقة للمياه الراكدة كمياه البحيرات والبرك لا يملكون الأراضي التي تنكشف عنها هذه 

لنهر ض ا يحولها الأراضي التي : "أنمن نفس القانون على  781المياه، كما نصت المادة 

مكانها أو ينكشف عنها والجزر التي تتكون من مجراه تكون ملكيتها خاضعة للقوانين 

وبذلك نقول إن القاعدة التي تقضي بأن الأشياء الأقل أهمية تندمج في ، "بهاالخاصة 

.                                    1الأموال الأكثر أهمية التي تلتصق بها لا تنطبق بالنسبة للأملاك الوطنية العامة

 .مبدأ عدم جواز الحجز على الدومين العام: الفرع الثالث

من مظاهر الحماية المقررة لحماية المال العام كذلك، قاعدة عدم جواز الحجز  -

ضد أساس منطقي مقتضاه أن إتباع سبيل التنفيذ الجبري على عليه، وتؤسس هذه القاعدة 

الأشخاص العامة غير ممكن لتعارضه مع المصلحة العامة، وهي القاعدة الثالثة التي أقرها 

 .لأملاك الوطنيةالقانون المدني وقانون ا

تعتبر هذه القاعدة نتيجة لقاعدة عدم جواز التصرف في الدومين العام، ذلك أنه إذا كان       

نقل ملكية الأملاك الوطنية إلى الغير بإحدى التصرفات القانونية مثل البيع والهبة والمبادلة 

يمنع نقل أن لى غير جائز لتعارض ذلك مع تخصيص المال للمنفعة العامة، فإنه من باب أو

التنفيذ أن ملكية هذه الأملاك عن طريق التنفيذ الجبري عليها، والعلة في ذلك واضحة إذ 

الجبري يؤدي حتما إلى نقل ملكية الملك العمومي إلى ذمة طالب التنفيذ، وهذا غير جائز 

 لأنه سيؤدي لا محالة إلى التعارض مع المنفعة العامة وتعطيل أداء المرفق المخصص له

 .الملك

الأموال العامة للدولة، على جواز الحجز عدم الفقه والقضاء عليه بين إذا كان من المتفق   

جواز الحجز عدم فإنه قد وقع الخلاف في الفقه والقضاء المصري والفرنسي حول جواز أو 

                 .2ذكالأموال الخاصة للدولة، فهناك رأيان الأول يجيز والرأي الثاني يمنع على 

                                            
1
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ورغم وجود تمييز بين الدومين العام والخاص، واختلاف المبادئ التي تحكم  الجزائرفي   

ينطبق على كل من ل انعامة ن مبدأ عدم جواز الحجز على الأمواكلا منها، يمكن القول أ

ذلك أن مبدأ عدم جواز الحجز على الأملاك الوطنية يجد أساسا له  1الدومين العام والخاص

يذ الجبري على أملاكها قد يزعزع الثقة المفترضة ففرضية ملاءة ذمة الدولة، إذ أن التنفي 

ومن جهة  "مدين شريف"  تصرفات الدولة ومرافقها، لأن الدولة كما يصطلح عليها أنهافي 

حة لحماية مصلحة خاصة وذلك على حساب مصإلى يذ الجبري يهدف فأخرى فإن التن

 .عامة، ومن البديهي أنه لا يمكن تقديم المصلحة الخاصة على العامة

هو أنه (الأملاك الوطنية ) إن ما يمكن قوله على مبدأ عدم جواز الحجز على الدومين العام  

ها كما أسلفنا، وكنتيجة لذلك فإنه لا يجوز لأفراد ترتيب مكمل لمبدأ عدم جواز التصرف في

حق أو حقوق عينية تبعية على الأملاك الوطنية مثل الرهن الرسمي أو الحيازي 

والعلة في ذلك أن  2إحدى هيئاتهاأو د على الدولة االتخصيص ضمانا للديون التي للأفر

عدم قدرته على الوفاء بجميع الرهن يهدف إلى تفضيل دائن على آخر، ويفترض في المدين 

بعضها، وهذا لا يتلاءم مع فرضية ملاءة ذمة الدولة التي يفترض فيها قدرتها أو ديونه 

 .على الوفاء بجميع ديونها

إن هذه القاعدة من النظام العام يجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه، كما يجوز لكل ذي 

يجوز للمكلفين بالتنفيذ مباشرة إجراءات مصلحة التمسك بها، ولذلك يمكن القول أنه لا 

 .يذ الجبري ضد الإدارةفالتن
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 الآليات القضائية لحماية الدومين العام: الفصل الثاني

 الآلياتليات المحافظة عليه غير أن هذه آتناولنا في الفصل الأول ماهية الدومين العام و

، ولكنها (الأملاك الوطنية)حماية فعالة الدومين العام  لإضفاءوالقواعد لا تكفي وحدها 

تعتبر كما رأينا وسائل حماية وقائية ن لأنها في حقيقة لا تعد ضمانة كافية لهذه الاملاك من 

 .التعدي

لذلك فإن المشرع قد أقر أساليب حماية أخرى تكون غالبا لاحقة لوقوع الاعتداء، وذلك  

القضائية المختصة إذا لم تفض الأساليب الوقائية إلى  عن طريق رفع الأمر إلى الجهات

نتيجة، وهنا يبدو لنا جليا دور القضاء في توفير الحماية اللازمة للأملاك الوطنية العمومية، 

 :ويكون تدخل القضاء بطريقتين

عن طريق مختلف الدعاوى التي ترفع إليه، سواء من قبل الهيئة المالكة أو : الأولى

 .ملك العمومي أو من قبل الأشخاص المستغلين أو من غيرهمالمخصص لها ال

عن طريق المتابعات الجزائية الناجمة عن جرائم الاعتداء على الأملاك الوطنية : الثانية

 .العمومية، وهو ما يمكن أن يصطلح عليه بالحماية الجزائية

لعمومية في هذا ولذلك ارتأينا التطرق إلى موضوع الحماية القضائية للأملاك الوطنية ا 

الفصل وذلك في مبحثين، نخصص المبحث الأول إلى أنواع الدعاوى المدنية التي تستهدف 

 .حماية هذه الأملاك، ثم في مبحث ثاني نتناول الحماية الجزائية لها

 الدعاوى الرامية إلى حماية الدومين العام :المبحث الأول

نتناول في هذا المبحث الدعاوى المدنية الرامية الى حماية أملاك الدومين العام،  -

وسنتطرق من خلاله الى الأشخاص والهيئات الذين لهم الصفة في تمثيل الأملاك الوطنية 

العمومية أمام القضاء، وكذا الجهات القضائية المختصة في الفصل في هذه الدعاوى في 

 . طلب ثاني استعراض بعض أنواع هذه الدعاوىمطلب أول، ثم نحاول في م
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 .الصفة في تمثيل الدومين العام أمام القضاء وجهات القضاء المختصة: المطلب الأول

دومين العام أمام ال كمثيل أملاتيثور التساؤل حول الجهات التي لها الصفة في 

القضائية المختصة في ، وكذلك بالنسبة للجهة 1الجهات القضائية سواء بصفتها مدعى عليها

ختصة مالفصل في المنازعات المتعلقة بحماية هذه الأملاك، وكذا بالنسبة للجهة القضائية ال

في الفصل في المنازعات المتعلقة بحماية هذه الأملاك، وكذا المعايير التي يتم بموجبها 

 .توزيع الاختصاص

 القضاء الهيئات المؤهلة لتمثيل الدومين العام أمام: ولالأالفرع 

باستقراء النصوص التي تناولت مسألة تمثيل أملاك الدومين العام أمام القضاء، نجد أن 

 91/151المتضمن قانون الأملاك الوطنية وكذا المرسوم التنفيذي  93/03القانون 

المتضمن تحديد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط 

الوزير : عا الاختصاص في التمثيل أمام القضاء بين أربع جهات وهيكيفيات ذلك، قد وز

الكلف بالمالية وبعض الوزراء الآخرين، الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي، وأخيرا 

 .مديرية أملاك الدولة

 :اختصاص الوزير المكلف بالمالية وبعض الوزراء الآخرين/ 1

يتولى الوزراء المعنيون والولاة "  :على أنه 93/03من القانون  39تنص المادة 

ورؤساء المجالس البلدية والسلطات المسيرة الأخرى تمثيل الدولة والجماعات الإقليمية في 

الدعاوى القضائية المتعلقة بالأملاك الوطنية طبقا للصلاحيات التي تخولها إياهم القوانين 

 ".والتنظيمات

الوزير المكلف بالمالية والوالي ورئيس  يتولى"من نفس القانون أنه  13وأضافت المادة 

المجلس الشعبي البلدي تمثيل الدولة والجماعات الإقليمية في الدعاوى القضائية المتعلقة 

                                            
1
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 .أنها لا تعتبر من بين الأشخاص المعنوية
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 .1"بالأملاك الوطنية طبقا للقانون

إلى أنه يمكن لوزير المالية أن  91/151من المرسوم التنفيذي  181وأشارت المادة     

الوزير أو الوزراء المختصين في تسيير الأملاك التي تتكون يتصرف وحده أو يشترك مع 

 .منها الأملاك العمومية التابعة للدولة في الدعوى التي ترفع في شأن هذه الأملاك

أنه يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يكلف موظفي إدارة الأملاك الوطنية الذين  كما   

من  181/0يخولهم بتمثيله قانونا في الدعاوى القضائية، وذلك حسب ما قضت به المادة 

 .نفس المرسوم

باستقراء مجمل هذه النصوص يمكننا القول أن الوزير المكلف بالمالية قد منحه المشرع     

عاما في تمثيل الدولة في جميع الدعاوى القضائية الرامية إلى حماية الأملاك  اختصاصا

الوطنية العمومية، ويعد هذا الاختصاص شاملا لكافة الأملاك الوطنية العمومية التابعة 

، ويمكن للوزير المكلف بالمالية أن يشرك 93/03من القانون  32للدولة بمفهوم المادة 

معين في الدعاوى المتعلقة بأملاك عمومية تابعة أو مخصصة  معه الوزير المختص بقطاع

لهذا القطاع، ومثال ذلك أن ترفع دعوى من قبل وزير المالية رفقة وزير الثقافة في 

 .2الدعاوى الرامية إلى حماية بعض المنشآت الثقافية التابعة للأملاك الوطنية العمومية

ة مثول وزير آخر من غير الوزير المكلف غير أن التساؤل المطروح هو ما مدى إمكاني   

بالمالية أمام القضاء سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه أمام القضاء في شأن الدعوى 

المتعلقة بأملاك عمومية تابعة لقطاعه، دون أن يكون مرفوقا في الدعوى بالوزير المكلف 

 .بالمالية

لما أن الملك العمومي الذي رفعت والجواب حسب رأينا أن أنه لا يوجد مانع من ذلك، طا   

في شأنه الدعوى مخصص للوزارة التي يسيرها، كما أنه هو المختص في تسيير الأملاك 
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، غير أن 91/151من المرسوم التنفيذي  118العمومية التابعة لقطاعه طبقا للمادة 

بعة اختصاص أي وزير آخر من غير الوزير المكلف بالمالية محصور فقط في الأملاك التا

 .لوزارته أو المخصصة لها

 :اختصاص الوالي/ 2

من  181/2، نصت المادة 93/03من القانون  13و  39إضافة إلى نص المادتين    

يمارس الوالي المختص إقليميا فيما يخص الأملاك : "على أنه 91/151المرسوم التنفيذي 

ل أملاكها مطبقا لقانون الوطنية الواقعة في ولايته دعوى المطالبة بمصالح الدولة في مجا

 ".الولاية، إلا إذا نص القانون على غير ذلك

باعتبار أن الوالي كما يطلق عليه أنه شخص ذو قبعتين، فتارة يتصرف بصفته ممثلا     

للدولة، وتارة أخرى بصفته ممثلا للولاية، لذلك يمكن القول عنه أنه صاحب اختصاص 

ثيل الدولة أمام القضاء في شأن الدعاوى مزدوج، ولذلك منحه المشرع الصفة في تم

المرفوعة أمام القضاء دفاعا عن أملاك وطنية عمومية تابعة للدولة، وذلك ما يستفاد من 

من المرسوم التنفيذي  181/2وكذا المادة  93/03من القانون  13، 39نصوص المواد 

العمومية  ، ومن جهة أخرى فإن الوالي مكلف بالدفاع عن الأملاك الوطنية91/151

 .1التابعة لولايته

غير أن الوالي في ممارسته لهذا الاختصاص محكوم بمبدأ الإقليمية، أي أنه لا يملك     

صفة التقاضي في شأن أملاك وطنية عمومية سواء تابعة للدولة أو الولاية والتي تكون 

 .واقعة خارج إقليم الولاية

 :اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي/ 0

يتضح أن نفس المبادئ التي  93/03من القانون  13و  39من خلال نصي المادتين    

قلناها بالنسبة للوالي تنطبق على رئيس المجلس الشعبي البلدي، حيث أن اختصاص هذا 

                                            

خاصة في بعض أنواع الأملاك التي نص المشررع علرى أنهرا ملرك للمجموعرة الوطنيرة، مثرل مرا نرص عليره المشررع  - 1

طرح التساؤل حرول مرن لره الصرفة فري تمثيرل المجموعرة الوطنيرة أمرام القضراء منه، وي 24و  29الدستوري في المادتين 

 طالما أنها لا تعتبر من بين الأشخاص المعنوية
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الأخير إقليمي بحيث لا يتعدى دائرة اختصاص البلدية، وهو كذلك مسؤول عن تمثيل الدولة 

علقة بالأملاك الوطنية العمومية سواء بصفته مدعيا أو مدعى أمام القضاء في الدعاوى المت

 .عليه

 :اختصاص مديرية أملاك الدولة/ 1

تختص إدارة الأملاك : "على أنه 91/151من المرسوم التنفيذي  185تنص المادة    

الوطنية وحدها بمتابعة الدعاوى المتعلقة بصحة عقود اقتناء الأملاك العقارية أو تأجيرها، 

من القانون  151قوق العقارية وحقوق المحال التجارية التي تبرمها بمقتضى المادة والح

المذكورة أعلاه، وصحة شروطها المالية  1982ديسمبر سنة  03المؤرخ في  82/11

على أن تكون المصلحة العمومية التابعة للدولة أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري 

 ".1دتها ممثلة في الدعوى قانوناالتي أبرمت هذه العقود لفائ

يتضح من خلال هذا النص أن المشرع منح مديرية أملاك الدولة صفة التقاضي في 

 :شأن الأملاك الوطنية في أنواع معينة من التصرفات عددتها نص هذه المادة وهي

 .صحة عقود اقتناء الأملاك العقارية أو تأجيرها -

 .العقارية وحقوق المحال التجارية الحقوق -

 .صحة الشروط المالية لهذه العقود -

نصت على اختصاص الأعوان المؤهلون  93/03من القانون  120غير أن المادة 

قانونا بمعاينة أنواع المساس بالأملاك الوطنية العمومية وملاحقة من يشغلون هذه الأملاك 

 .بدون سند بغض النظر عن المتابعات الجزائية

وعليه يمكننا القول أن أعوان مديرية أملاك الدولة لهم اختصاص عام في معاينة جميع 

من  185أنواع المساس بالأملاك الوطنية العمومية وليس فقط تلك المنصوص عنها بالمادة 

                                            

خاصة في بعض أنواع الأملاك التي نص المشررع علرى أنهرا ملرك للمجموعرة الوطنيرة، مثرل مرا نرص عليره المشررع  - 1

حرول مرن لره الصرفة فري تمثيرل المجموعرة الوطنيرة أمرام القضراء منه، ويطرح التساؤل  24و  29الدستوري في المادتين 

 .طالما أنها لا تعتبر من بين الأشخاص المعنوية
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 .91/151المرسوم التنفيذي 

تنازع، فإن فإذا تعلق الأمر بالتقاضي أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو محكمة ال

المدير العام للأملاك الوطنية هو المؤهل في تمثيل الدولة في هذه المنازعات، أما بشأن 

القضايا المرفوعة أمام المحاكم أو المجالس فيكون تمثيل الدولة فيها من قبل المدير الولائي 

 .1للأملاك الوطنية

للهيئات الإدارية  من جهة أخرى منح المشرع مديرية أملاك الدولة دورا استشاريا  

والجماعات المحلية وتقدم لها الآراء والاستشارات دفاعا عن أملاك الدولة التي تستعملها 

 .91/151من المرسوم التنفيذي  181أو تسيرها هذه الهيئات وذلك تطبيقا لنص المادة 

 الاختصاص القضائي: الفرع ثانيا

لأملاك الوطنية هي من اختصاص من المستقر عليه أن النزاعات المتعلقة بدعاوى ا   

القضاء الإداري، وذلك استنادا إلى المعيار العضوي المعتمد في توزيع الاختصاص بين 

من قانون  31الجهات القضائية الذي اعتمده المشرع الجزائري وذلك بموجب المادة 

، إلا أنه يجب التمييز بين قواعد الاختصاص المحلي وقواعد 2الإجراءات المدنية

 .ختصاص النوعيالا

لا يطرح الاختصاص المحلي إشكالات عملية وذلك لأن : الاختصاص المحلي/ 0

الاختصاص يتحدد بموقع العقار إذا كان النزاع يتعلق بعقار أو حقوق عينية عقارية تابعة 

للأملاك الوطنية العمومية، أو بموطن المدعى عليه إذا كان الأمر يتعلق بالدعاوى المنقولة 

من المسوم  118/0من قانون الإجراءات المدنية، وفي ذلك نصت المادة  38ادة طبقا للم

تشكل الخلافات الناشئة عن شغل الأملاك العامة المخصصة : " على أنه 91/151التنفيذي 

للاستعمال المشترك بين الجمهور شغلا خاصا، منازعات من صميم صلاحيات القضاء 

                                            

خاصة في بعض أنواع الأملاك التي نص المشررع علرى أنهرا ملرك للمجموعرة الوطنيرة، مثرل مرا نرص عليره المشررع  - 1

لصرفة فري تمثيرل المجموعرة الوطنيرة أمرام القضراء منه، ويطرح التساؤل حرول مرن لره ا 24و  29الدستوري في المادتين 

 .  طالما أنها لا تعتبر من بين الأشخاص المعنوية

خاصة في بعض أنواع الأملاك التي نص المشررع علرى أنهرا ملرك للمجموعرة الوطنيرة، مثرل مرا نرص عليره المشررع  - 2

مثيرل المجموعرة الوطنيرة أمرام القضراء منه، ويطرح التساؤل حرول مرن لره الصرفة فري ت 24و  29الدستوري في المادتين 

 .طالما أنها لا تعتبر من بين الأشخاص المعنوية
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قليميا، نظرا لأهمية المكان الذي يوجد فيه مرفق ومن اختصاص الجهة القضائية المختصة إ

 ".الأملاك العامة المشغول

يتحدد الاختصاص النوعي في الدعاوى المتعلقة بالأملاك الوطنية :الاختصاص النوعي/ 5

 :1العمومية تبعا للهيئة الإدارية التي تكون طرفا في الدعوى، وذلك تبعا لما يلي

( في انتظار تنصيب المحاكم الإدارية)يكون من اختصاص الغرف الإدارية  -

الدعاوى التي يكون أحد طرفيها البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 

 .المحلية أو مديرية أملاك الدولة

يؤول الاختصاص إلى الغرف الإدارية الجهوية إذا كانت الدعوى مرفوعة من أو  -

 .ضذ الوالي

من اختصاص مجلس الدولة الدعاوى التي تكون مرفوعة من أو ضد إحدى  ويكون -

 .الهيئات الإدارية المركزية

 بعض أنواع الدعاوى الرامية إلى حماية  الدومين العام: المطلب الثاني

يمكن تقسيم الدعاوى الرامية إلى حماية الأملاك الوطنية العمومية إلى ثلاث أنواع،    

لدعاوى الرامية إلى التشكيك في الملكية، والنوع الثاني فيتمثل في النوع الأول يتعلق با

الدعاوى الناشئة عن استغلال الأملاك الوطنية العمومية إما بناء على رخصة استغلال أو 

عقد امتياز، أما النوع الثالث فيشمل دعاوى أخرى قد تنتج عن سوء استغلال هذه الأملاك 

 .أو شغلها بطريقة غير قانونية

غير أن ما تجدر الإشارة إليه أن الدعاوى الرامية إلى حماية أملاك الدومين العام كثيرة     

ولا يمكن حصرها نظرا لتعدد الأخطار المحدقة بها، ولذلك فإننا سوف نكتفي بذكر البعض 

 :منها وفقا للتقسيم التالي

                                            

خاصة في بعرض أنرواع الأمرلاك التري نرص المشررع علرى أنهرا ملرك للمجموعرة الوطنيرة، مثرل مرا نرص عليره المشررع  1

الوطنيرة أمرام القضراء  منه، ويطرح التساؤل حرول مرن لره الصرفة فري تمثيرل المجموعرة 24و  29الدستوري في المادتين 

 .طالما أنها لا تعتبر من بين الأشخاص المعنوية
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 لحدودالدعاوى الرامية إلى التشكيك في الملكية ودعاوى تعيين ا: الفرع أولا

 :يمكن تقسم هذه الدعاوى إلى نوعين 

 

 :المنازعات الرامية إلى التشكيك في الملكية/ 1

هذا النوع من المنازعات يكون بين الأشخاص والهيئات الإدارية المالكة أو المخصص    

لها الملك العمومي، حيث يكون النزاع قائما حول المالك الحقيقي للشيء المتنازع فيه، 

تشكيك يعد من أخطر أنواع التهديدات التي تواجه الأملاك الوطنية العمومية إذ ولعل هذا ال

 .1أنها تهدد بصفة مباشرة وجود هذا الملك من عدمه

من هذا  13عملا بالمادة :"على أنه 93/03من القانون  125وفي ذلك تنص المادة   

الشعبي البلدي، كل واحد القانون يختص الوزير المكلف بالمالية، والوالي ورئيس المجلس 

فيما يخصه وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به، بالمثول أمام 

القضاء مدعيا أو مدعى عليه فيما يخص الأملاك التابعة للأملاك الوطنية الخاصة ما لم 

لاك ، ويمتد هذا الاختصاص إلى الأملاك التابعة للأمتكن هناك أحكام تشريعية خاصة

الوطنية العمومية عندما تؤدي المنازعة مباشرة أو غير مباشرة إلى التشكيك في ملكية 

الدولة للملك المعني أو التشكيك في حماية الحقوق والالتزامات التي يتعين عليهم الدفاع 

 ".عنها أو المطالبة بتنفيذها أمام القضاء

عملا بأحكام المواد : "أنهعلى  91/151من المرسوم التنفيذي  180كما نصت المادة 

يختص الوزير المكلف بالمالية بمتابعة الدعاوى  93/03من القانون  121و  125، 39

 :...على اختلاف أنواعها بصفته مدعيا أو مدعى عليه، وتتعلق هذه الدعاوى بما يأتي

 .تحديد طابع الملكية الوطنية العامة والخاصة طبقا للقوانين المعمول بها -

الدولة وجميع الحقوق العينية الأخرى التي يمكن ان تنجم عن الأملاك حق ملكية  -

 .المنقولة والعقارية التابعة للأملاك الوطنية

                                            

 .29حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، مرجع سابق، ص -1

 .221المرجع نفسه ص  - 

 .44، ص 12، نشرة القضاة، العدد 19/21/2002مؤرخ في  91.912قرار المحكمة العليا رقم : انظر كذلك - 
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صحة جميع الاتفاقيات التي تتعلق باقتناء الأملاك الوطنية وتسييرها أو التصرف  -

 ".فيها، وتطبيق الشروط المالية لهذه الاتفاقيات

لمنازعات أنها قد ترفع من قبل الهيئة المالكة أو المخصص إن الملاحظ في هذا النوع من ا

، كما قد ترفع من 1لها الملك ضد الشخص المعتدي الذي يدعي أن الملك أو الحق ملك له

 .الشخص ضد هذه الهيئات

تبعا لذلك فإنه يعد من قبيل التشكيك في الملكية محاولة اكتساب عقار تابع للأملاك 

إعداد عقد شهرة، لا سيما أن هذا الأخير من شروط إعداده أن  الوطنية العمومية عن طريق

 .3، وكذلك الشأن بالنسبة لإعداد شهادة الحيازة2يكون واقعا على عقار ليس له مالك

 :المنازعات المتعلقة بتعيين الحدود/: 5

وهي دعاوى لا ترمي إلى التشكيك في الملكية برمتها، وإنما يقع التشكيك فقط في 

هو الجزء الواقع على حدود الأملاك الوطنية العمومية، وهذا النوع من جزء منها و

المنازعات عموما يكون في مرحلة اقتناء الهيئة للملك العمومي خصوصا عند مرحلة 

يمكن : " على أنه 91/151من المرسوم التنفيذي  111تعيين الحدود، وتنص المادة 

لقسم باستعمال وسائل القانون طبقا الطعن في قرارات ضبط الحدود المذكورة في هذا ا

 ".للتشريع المعمول به

يستنتج من خلال هذا النص أن الطعن المقصود به هنا هو الطعن بالإلغاء في قرار     

وذلك باعتبار أنه قرار إداري، وإذا صدر حكم بإلغاء القرار فإن الهيئة  ،4تعيين الحدود

 .الإدارية ملزمة بإعادة الحدود إلى ما كانت عليه

 

                                            

 29مرجع سابق ص  -اء العقاريالقض –حمدي باشا عمر  - 1

 44ص  – 12نشرة القضاة العدد  19/21/2002مؤرخ في  91.912قرار المحكمة العليا رقم : انظر كذلك 

 29حمدي باشا عمر، القضاء العقاري مرجع سابق ص  - 2

 221المرجع نفسه ص 

  44ص  12نشرة القضاة العدد  19/21/2002في  مؤرخ 91.912قرار المحكمة العليا رقم : انظر كذلك

 29حمدي باشا عمر القضاء العقاري مرجع سابق ص  - 3

  221المرجع نفسه ص 

 44ص  12نشرة القضاء العدد  19/21/2002مؤرخ في  91.912قرار المحكمة العليا رقم : انظر كذلك

  29مرجع سابق ص  –القضاء العقاري  –حمدي باشا عمر  - 4

 221نفسه ص المرجع 

  44ص  -12نشرة القضاة العدد  19/21/2002مؤرخ في  91.912قرار المحكمة العليا رقم : انظر كذلك
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 المنازعات الناشئة عن استعمال واستغلال أملاك الدومين العام: الفرع ثانيا

ما بناء على سبق لنا القول أن استعمال واستغلال أملاك الدومين العام يتم بطريقتين، إ

رخصة أو بموجب عقد امتياز يبرم بين الهيئة الإدارية والمستغل، غير أن هذا النوع من 

الاستغلال قد تنشأ عنه نزاعات، خاصة وأن الهيئة الإدارية تملك سلطة سحب الرخصة أو 

فسخ العقد إذا ما تبين لها أن الاستغلال كان غير موافق للشروط وأن المستغل قد اعتدى 

 .الأملاك التي يستغلها أو أهمل الصيانة الواجبة لهاعلى 

تتمثل رخص استغلال الأملاك  :المنازعات الناشئة عن الاستعمال بناء على رخصة/ 1

العامة في رخصتي الطريق والوقوف، واللتان تمنحهما السلطة الإدارية المختصة وهو ما 

أنه مؤقت وقابل للإلغاء  ، ومن خصائص هذا الاستعمال"الاستعمال وحيد الطرف"يسمى 

بدافع المنفعة العامة أو بسبب حفظ النظام ويجب أن لا يتعارض هذا الاستعمال مع 

 .تخصيص الملك، ويكون هذا الاستغلال بمقابل مالي

من  111غير أن السلطة الإدارية يمكنها سحب هذه الرخصة وفقا لما نصت عليه المادة 

صاحب الرخصة لا يمكنه المطالبة بالتعويض إذا ، غير أن 1 91/151المرسوم التنفيذي 

كان سبب السحب مشروعا أو بعد انتهاء المدة، أما إذا كان السحب قبل انتهاء مدة 

الاستغلال أو كان السبب غير مشروع فإن صاحب الرخصة يستفيد من تعويض مقابل 

 .للضرر اللاحق به

المستغل لطبيعة النشاط المسموح ويعد من الأسباب المشروعة لسحب الرخصة مثلا تغيير 

به أو إهماله واجب صيانة الملك، ويتم سحب الرخصة بصدور قرار إداري من الهيئة التي 

أصدرته دون اللجوء على القضاء، غير أن المستفيد من الرخصة يمكنه الطعن بالإلغاء في 

 .هذا القرار

مكن استغلال جزء من ي: المنازعات الناشئة عن الاستغلال ذي الطابع التعاقدي/ 5

الأملاك الوطنية العمومية استغلالا خاصا ذي طابع تعاقدي بناء على عقود شغل أو امتياز، 

أو بمعنى آخر هو تنازل الدولة عن تسيير بعض مرافقها لفائدة الخواص، ويكون ذلك إما 
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 .بناء على أحكام تشريعية أو دفاتر شروط

يكون مؤقتا، وتملك الإدارة حرية التعاقد ويشترط في هذا النوع من الاستغلال أن  

وحق الفسخ بدافع المنفعة العامة أو لتقصير أو إهمال من صاحب حق الامتياز، وهذا كله قد 

من المرسوم  118ينشئ منازعات يعود الفصل فيها إلى جهات القضاء، حيث تنص المادة 

لاستعمال الجمهور يبقى شغل الأملاك العامة المخصصة :" على أنه 91/151التنفيذي 

شغلا خاصا له طابع تعاقدي، شغلا مؤقتا وقابلا للنقض، وتملك الإدارة التي رخصت به 

حق إلغائه بدافع المنفعة العامة، وحرية إبرام العقد أو رفض إبرامه، أو الاعتراض على 

 .تجديده بدافع المنفعة العامة، ما عدا الحالات التي ينص عليها القانون

الأملاك العامة شغلا خاصا ذا طابع تعاقدي أن يحصل على تعويض إذا غيرت يحق لشاغل 

الإدارة عقد الشغل أو ألغته، قبل انقضاء الأجل المتفق عليه، غير أنه يرفض الحق في 

التعويض إذا فسخ العقد بسبب خرق الشاغل بنودا تعاقدية أو لعدم امتثاله إياها على الوجه 

ا، إذا كان الإلغاء ناجما عن إجراء عام يقضي إلغاء الأكمل، ويبطل هذا الحق أيض

 .تخصيص مرفق الأملاك العامة المشغول إلغاء كاملا

تشكل الخلافات الناشئة عن شغل الأملاك العامة المخصصة للاستعمال المشترك بين 

الجمهور شغلا خاصا، منازعات من تمام صلاحيات القضاء ومن اختصاص الجهة 

ليميا، نظرا لأهمية المكان الذي يوجد فيه مرفق الأملاك العامة القضائية المختصة إق

 ".المشغول

من خلال هذا النص يمكن استنتاج بعض المنازعات التي قد تنشأ بين المستغل والهيئة  

، ونذكر منها، منازعات فسخ 1الإدارية والتي يمنح المشرع اختصاص الفصل فيها للقضاء

عن الفسخ، وقد تكون الهيئة الإدارية مدعية أو مدعى  عقد الاستغلال، منازعات التعويض

عليها في هذه الدعاوى، أي بمعنى أن الهيئة الإدارية هي التي تلجأ إلى القضاء من أجل 

 .فسخ العقد، أو العكس
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 أنواع أخرى من الدعاوى: ثالثالفرع 

حصرها بسب  كما سبق لنا القول فإن المنازعات المتعلقة بأملاك الدومين العام لا يمكن

 كثرتها، لذلك سوف نحاول ذكر بعض أنواع هذه الدعاوى فقط ومنها

 .1الدعاوى المرفوعة من الإدارة ضد الشاغل بدون سند  -

 .2الدعاوى المتعلقة باقتناء الأملاك الوطنية العمومية  -

المنازعات الناتجة عن مسؤولية الأضرار المترتبة عن استعمال الأملاك والثروات   -

 .93/03من القانون  31واستغلالها وحراستها بمفهوم المادة 

المنازعات الناشئة عن عدم احترام أعباء الجوار المقررة لصالح الأملاك الوطنية  -

الصيانة المقرر لهذه الأملاك طبقا العمومية، والارتفاقات المقررة لها، وكذا مخافة واجب 

 .93/03من القانون  11لنص المادة 

الدعاوى المتعلقة بتحصيل الأتاوى الناتجة عن استغلال جزء من الأملاك الوطنية   -

 .93/033من القانون  121و  11، 13العمومية بمفهوم المواد 

 الحمايــة الجزائيــة الدومين العام:المبحث الثاني

لحمايـة الجزائيـة للأمـلاك العموميـة، تلك العقوبـات الـتي يقررهـا القانـون يقصـد با    

للأعمـال الإجراميـة التي تشكل اعتداءا على الأموال العامة، ومعلوم أن الجزاءات 

 .الجزائية يوقعها القاضي الجزائي وبذلك يكون هذا الأخير حارساً للأموال العامة

عمال العام يشكل الصيغة الأساسية لنوعية الاستعمال لغالبية وكمـا سبق ذكره، فإن الاست   

عناصر الأموال العامة وهو ما يعرضها للاحتكاك المستمر بسلوكيات الجماهير، مما يزيد 

في تعدد مصادر الأخطار التي تهددها، وهذا ما يحتم ضرورة وضع نظام قانوني يكفل لها 

خاصة، هـذا النظام يشمل إلى جانب النصوص حماية أشد من النظام الذي يحمي الأملاك ال

العقابية التي تخص المساس بالأملاك الوطنية العمومية التي تضمنها قانون العقوبات، 
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نصوصا أخرى جاءت في القوانين الخاصة التي تحكم مختلف مكونات الأملاك العمومية، 

 .ة بهذه الأملاكوالتي حددت الإجراءات والجهات المنوط بها معاينة المخالفات الماس

لذلك سنتطرق في مطلب أول إلى الجهات المنوط بها معاينة المخالفات الماسة بالأملاك    

الوطنية العمومية ومتابعة مرتكبيها وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية، وكذا وفقاً للقوانين 

ذه الخاصة التي تحكمها، ثم نتطرق في مطلب ثان إلى النصوص العقابية التي تخص ه

 .الأملاك وفقاً لقانون العقوبات وكذا وفقاً للقوانين الخاصة

الضبط القضائي في مجال الدومين العام ومتابعة مرتكبي الجرائم الماسة :المطلب الأول

 به

تحدد قواعد الإجراءات الجزائية سبل المطالبة بتطبيق القانون على كل من أخل بنظام    

الأجهزة القضائية واختصاصاتها والإجراءات المتبعة الجماعة بارتكابه للجريمة، فيحدد 

في مختلف مراحل المتابعة الجزائية التي ترمي إلى تطبيق القانون على من خرق أحكامه 

عن طريق الإجراءات الأولية التي تقوم بها الضبطية القضائية، وعن طريق الدعوى 

 .1العمومية

ر الأخطار التي تهدد الأملاك الوطنية وكمـا أسلفنا الذكر، فإنه نظراً لتعدد مصاد   

العمومية فقد خصها المشرع بحماية خاصة، وأناط مهمة معاينة المخالفات إلى بعض 

من  108الفئات التي منح لها مهام الضبطية القضائية في هذا المجال، فقد نصت المادة 

وملاحقتها  101على أنه يتم معاينة المخالفات المنصوص عليها في المادة  93/03القانون 

 .طبقاً للقواعد والإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية

منه على أنه يشمل  11وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية، فقد نصت المادة   

 :الضبط القضائي

 .ضباط الشرطة القضائية/ 1

 .أعوان الضبط القضائي/ 2

 .بعض مهام الضبط القضائيالموظفون والأعوان المنوط بهم قانوناً / 0

الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي المتمثل  21بينما عدّدت المادة   

                                            

  10ص  1110عبد الله اوهايبية، شرح قانون الإجراءات دار للطباعة والنشر والتوزيع طبعة  - 1
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في البحث والتحري ومعاينة جنح ومخالفات قانون الغابات وتشريع الصيد ونظام السير 

 .وجميع الأنظمة التي عينوا فيها

يباشر الموظفون وأعوان الإدارات  من ذات القانون، على أن 21كما نصت المادة  

والمصالح العمومية بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانين خاصة 

وفقا للأوضاع والحدود المبينة بتلك القوانين، ويكونون خاضعين في مباشرتهم مهام 

 .1الضبط القضائي الموكلة إليهم لأحكام المادة الثالثة عشر من هذا القانون

وعلـى هـذا فسنحاول التطرق إلى أعوان الضبط القضائي ذووا الاختصاص العام 

المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، ثم نتطرق إلى أحكام الضبط القضائي 

المنصوص عليها في بعض القوانين الخاصة التي تحكم الأملاك الوطنية، وأخيراً نتطرق 

 .لأملاك الوطنية العموميةإلى متابعة الجرائم الواردة على ا

 الضبط القضائي ذو الاختصاص العام وفقاا لقانون الإجراءات الجزائية: الفرع أولاا 

الضبط القضائي هو مجموع الإجراءات التي يتخذها ضباط الشرطة القضائية 

وأعوانهم في البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق 

 .2ت التهمة عليهم مالم يبدأ فيها تحقيق قضائيوالدعوى لإثبا

من قانون الإجراءات الجزائية لرجال القضاء،  12ويناط الضبط القضائي وفقاً للمادة 

والضباط والأعوان المبنيين في قانون الإجراءات الجزائية، ويتولى وكيل الجمهورية إدارة 

 .3الضبط القضائي تحت إشراف النائب العام

الضبط الذي يختص بالتحري والبحث عن : قضائي ذو الاختصاص العام هووالضبط ال   

جميع الجرائم التي يقررها قانون العقوبات والقوانين المكملة له، ومن ذلك الجرائم الواقعة 

 .على الأملاك الوطنية العمومية

ويتكون جهاز الضبط القضائي ذو الاختصاص العام من ضباط الشرطة القضائية   

من قانون الإجراءات الجزائية يتمتع بصفة ضابط  15، فوفقاً لنص المادة وأعوانهم

 :الشرطة القضائية

                                            

 10ص  1110بعة عبد الله اوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ط -1
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 .رؤساء المجالس الشعبية البلدية/ 1

 .ضباط الدرك الوطني/ 2

 .محافظو الشرطة/ 0

 .ضباط الشرطة/ 1

ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على / 5

الذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير الأقل، و

 .العدل بعد موافقة لجنة خاصة

مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل / 1

وعينوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية 

 .لجنة خاصة بعد موافقة

ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصاً / 1

 . بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع ووزير العدل

من قانون الإجراءات الجزائية أعوان الضبط القضائي  19بينما عددت المادة 

الح الشرطة وذوو الرتب يعدّ من أعوان الضبط القضائي موظفو مص" 1:بنصها على أنه

في الدرك الوطني ورجال الدرك الوطني ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليست 

 ."لهم صفة ضباط الشرطة القضائية 

والاختصاص العام لعضو الضبط القضائي يخوله سلطة مباشرة جميع الصلاحيات 

الخاص الذي بشأن جميع أنواع الجرائم حتى تلك التي تدخل في نطاق الاختصاص 

سنتطرق له فيما بعد، لأن هذا الأخير لا يقيد الاختصاص العام، وهذا ما أكدته المحكمة 

 . 2العليا في عدة قرارات

وعلى هذا فإنه لضباط الشرطة القضائية المذكورين أنفاً بمساعدة أعوانهم، أن يقوموا 

واعها، سواء تلك الواردة بإثبات الجرائم الواقعة على الأملاك الوطنية العمومية بمختلف أن

في قانون العقوبات، أو تلك الواردة في النصوص الخاصة التي تحكم هذه الأملاك، وذلك 

                                            

 

 .129عبدالله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص  -2



67 

 

 

 .1من قانون الأملاك الوطنية 108وفقا لمقتضيات المادة 

ويقـوم أعضاء جهاز الضبط القضائي بمهامهم وفقاً للإجراءات المحددة في قانون 

محاضر بأعمالهم، ويبادرون بدون تمهل إلى إخطار الإجراءات الجزائية، ويحررون 

وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح التي تصل إلى علمهم، وترسل المحاضر الخاصة 

بالمخالفات والأوراق المرفقة بـهـا إلى وكيل الجمهورية، وينوّه في تلك المحاضر عن صفة 

 .2الضابط الذي حررها

اصهم المخول لهم قانونا في نطاق إقليمي ويثبـت لأعضاء الضبطية القضائية اختص

محدد يسمى بدائرة الاختصاص المكاني، ويتحدد مدى هذا الاختصاص بحسب الصفة 

 .3وبحسب الجهة التي ينتمي إليها ضابط أو عون الشرطة القضائية

فبالنسبة لضباط الشرطة القضائية وأعوانهم المنتمين إلى الأمن الوطني أو الدرك 

، أما بالنسبة لضباط 4اختصاصهم بدائرة الحدود التي يباشرون فيها مهامهمالوطني، يتحدد 

ً لنص المادة  من قانون  11/1الشرطة القضائية من مصالح الأمن العسكري فإنه وفقا

 .الإجراءات الجزائية فإن اختصاصهم يكون على كافة التراب الوطني

قضائية، وعليه يجب ولم يحدد القانون ضوابطاً لانعقاد الاختصاص للضبطية ال

، 5العودة إلى القواعد العامة المحددة لهذه الضوابط في تحديد الاختصاص المحلي للقضاء

وهي تلك التي اعتمدها المشرع لتجديد سبل انعقاد الاختصاص لوكيل الجمهورية من 

 .7، وقاضي التحقيق من جهة أخرى6جهة

 

                                            
1
 10ص  1110والتوزيع طبعة عبدالله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية دار هومة للطباعة والنشر   

2
 ص نفسها  –مرجع نفسه  –عبد الله اوهايبية   

3
يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم المحلي فري : "من قانون الإجراءات الجزائية على أنه 29/2تنص المادة   

 ".الحدود التي يمارسون فيها مهامهم
4
يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم المحلي فري : "أنهمن قانون الإجراءات الجزائية على  29/2تنص المادة   

 ".الحدود التي يمارسون فيها مهامهم

 

 .122عبد الله أوهايبية، المرجع نفسه، ص -5

من قانون الإجراءات الجزائية تحدد ضوابط انعقاد الاختصاص بالنسبة لوكيل الجمهورية بمكان وقوع  29المادة  -6

 .المشتبه فيهم أو مكان القبض على أحدهمالجريمة أو محل إقامة أحد 

من نفس القانون تحدد ضوابط انعقاد الاختصاص بالنسبة لقاضي التحقيق بنفس المعايير المحددة لوكيل  21/2المادة  -7

 .الجمهورية
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قانون الإجراءات الجزائية وبعض الضبط القضائي ذو الاختصاص الخاص وفقاا ل: ثانيـاا 

 .النصوص الخاصة بالدومين العام

إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم ذوو الاختصاص العام الذين يناط بهم البحث 

الوطنية العامة بصفتها تدخل ضمن جرائم قانون  والتحري عن الجرائم الماسة بالأملاك

أناط المشرع مهمة التحري عن الجرائم الماسة بهذه العقوبات والقوانين المكملة له، فقد 

الأملاك لبعض الطوائف من الأعوان والموظفين، وخولهم بعض سلطات الضبطية 

ولذلك  ،1القضائية، التي تحدد بنطاق الوظيفة التي يباشرون فيها عملهم العادي أو الإداري

ذلك إلى اتخـاذ أي  يجب أن يقتصر عملهم على ضبط الجرائم ومعاينتها دون أن يتعدى

 .2إجراء من الإجراءات التي فيها مساس للحرية الفردية للأشخاص

وقد ورد النص على هذا الصنف من الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجزائية، 

منه التي تناولت الضبط في مجال الغابات وتشريع الصيد  25إلى  21وذلك في المواد من 

التي أحالت إلى القوانين الخاصة، وباعتبار الغابات  21ادة ونظام السير، إضافة إلى الم

جزء من الأملاك الوطنية العمومية، سنتناول الضبط القضائي في هذا المجال على ضوء 

، ثم نتطرق إلى الضبط القضائي من خلال 3قانون الإجراءات الجزائية وقانون الغابات

 .عامةبعض النصوص الخاصة التي تحكم الأملاك الوطنية ال

 :الضبط القضائي في مجال الغابات/ 0

من قانون الإجراءات الجزائية على أن يقوم رؤساء الأقسام والمهندسون  21نصت المادة 

والأعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها 

اضر ضمن بالبحث والتحري ومعاينة جنح ومخالفات قانون الغابات وإثباتها في مح

 .الشروط المحددة في النصوص الخاصة

مكرر،  12و  12وعليه فإن هذا النص يحيل على ما تضمنه قانون الغابات في مادتيه 

حيث تنص الأولى على أن يتولى الضبط الغابي أعوان الشرطة القضائية وكذا الهيئة التقنية 

لثانية على أنه يتمتع كذلك الغابية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، وتنص ا

                                            

 .119عبد الله أوهابية، المرجع نفسه، ص -1

 .122عبد الله أوهابية، المرجع نفسه، ص -2
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بصفة ضابط الشرطة القضائية، الضباط المرسمين التابعين للسك النوعي لإدارة الغابات 

والمعينين بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالغابات، 

منه على أنه يعد من أعوان الضبط القضائي، الضباط وضباط  2مكرر 12ونصت المادة 

مكرر، وتحدد  12الصف التابعين للسلك النوعي لإدارة الغابات الذين لم تشملهم المادة 

من قانون الغابات شروط ممارسة مهام الضبط القضائي الغابي وهي  11، 11، 10المواد 

الانتماء إلى إحدى الفئات المحددة، أداء اليمين، ارتداء الزي الرسمي والتقيد بأحكام قانون 

 .جزائيةالإجراءات ال

مـن خـلال هـذه النصـوص يمكن القول أن المشرع قد أحاط مهمة الضبط الغابي بعناية    

خاصة، حيث بين بوضوح القائمين عليها وحدود اختصاصاتهم النوعية والإقليمية، وذلك 

 .1تفاديا لتداخل الصلاحيات فيما بينهم، وكذا تحديد مسؤوليات كل فرد منها

 :ي مجـال الميـاهالضبـط القضائـي فـ/ 5

تعتبر المياه إحدى أهم مشتملات الأموال الوطنية العامة، ونظراً لأهميتها فقد أفردها 

المتضمن  35/12المشرع بحماية خاصة تضمنها قانون المياه الصادر بموجب الأمر رقم 

 ، وقد تطرق القانون المذكور إلى مسألة الضبط القضائي في هذا مجال، وأنشأ2قانون المياه

منه التي نصت على  159/1وذلك بموجب المادة " شرطة المياه"شرطة خاصة سميت 

، وأضافت "تنشأ شرطة للمياه تتكون من أعوان تابعين للإدارة المكلفة بالموارد المائية: "أنه

منه على أنه يمارس أعوان شرطة المياه صلاحياتهم طبقا لقانونهم الأساسي  113المادة 

 .منه 21والمادة  11/0اءات الجزائية لاسيما المادة ولأحكام قانون الإجر

من قانون المياه على أنه تكون المخالفات المتعلقة بقانون المياه  111كما نصت المادة   

محل بحث ومعاينة يقوم بها ضباط الشرطة القضائية وكذا أعوان شرطة المياه، ونصت 

ه مؤهلون لتقديم كل شخص متلبس من نفس القانون على أن أعوان شرطة الميا 111المادة 

بتهمة المساس بالأملاك الوطنية العمومية للمياه أمام وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة 

 .القضائية المختص

                                            

 .122عبد الله أوهابية، المرجع سابق، ص - 1

 .عبد الله أوهابية، المرجع نفسها - 2



70 

 

 

 :الضبـط القضائـي فـي مجـال الجرائـم المتعلقـة بالساحـل/ 3

من تعتبر السواحل جزءاً هاماً من الأملاك الوطنية العمومية، وقد صدرت العديد 

المتعلـق بحمايـة الساحل  32/32النصوص الخاصة التي تحميها ومن أهمها القانون 

المحدد للقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين  30/32، والقانون 1وتنميته

، وقد تطرق هذين النصين لمسألة الضبط القضائي في هذا المجال، حيث نصت 2للشواطئ

على أنه يؤهل للبحث ومعاينة وإثبات مخالفات أحكام هذا  32/32من القانون  01المادة 

القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ضباط الشرطة القضائية وأعوانها وكذا أسلاك 

 .المراقبة الخاضعة لقانون الإجراءات الجزائية، وكذا مفتشو البيئة

ص المتخذة منه على أنه تثبت مخالفة أحكام هذا القانون والنصو 08ونصت المادة    

لتطبيقه بمحاضر تبقى حجيتها قائمة إلى أن يثبت خلاف ذلك، ويجب أن يرسل العون الذي 

عاين المخالفة المحاضر تحت طائلة البطلان في أجل خمسة أيام إلى وكيل الجمهورية 

 .المختص إقليميا، وأن يبلغ نسخة منها إلى السلطة الإدارية المختصة

يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات : "على أنه 30/32القانون من  09بينما نصت المادة     

 :أحكام هذا القانون

 .ضباط وأعوان الشرطة القضائية -

 .السياحة امفتشو -

 .الأسعار والتحقيقات الاقتصادية امفتشو -

 .البيئة امفتشو -

ويحرر الأعوان المؤهلين قانوناً محاضر عند معاينة المخالفات، ويبقى هذا 

المحضر ذات حجية إلى غاية إثبات العكس، ويرسل إلى الجهة المختصة إقليمياً في أجل 

 .3"خمسة عشر يوما

 : الضبـط القضائـي فـي مجـال الطـرق العموميـة/ 8

طها المشرع بحماية خاصة في قانون تعتبر الطرق من أهم الأملاك العمومية التي أحا
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من القانون  103العقوبات وفي قانون المرور، وفي مجال الضبط القضائي، نصت المادة 

المتعلق بقانون المرور على أنه تتم معاينة  31/11المعدل والمتمم بالقانون  31/11

 :المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بموجب محضر يحرر من طرف

 .الشرطة القضائيةضباط  -

 الضباط وذوو الرتب وأعوان الدرك الوطني -

 .محافظو الشرطة والضباط ذوو الرتب وأعوان الأمن الوطني

من نفس القانون على أنه يمكن لمهندسي الأشغال العمومية ورؤساء  101وتنص المادة 

المخالفات  المناطق والأعوان التقنيين في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها، معاينة

 .عندما ترتكب على المسالك الغابية المفتوحة للسير العمومي

منه على أنه يمكن لمهندسي وتقنيي الأشغال العمومية دون  102كما تنص المادة 

منه، معاينة  103المساس بالحق المخول لجميع الموظفين و الأعوان المذكورين في المادة 

وإعداد محضر عن الأعمال التخريبية المرتكبة  الأضرار التي تلحق بالمسالك العمومية،

 103على اختصاص الأعوان المذكورين في المادة  100بحضورهم، بينما نصت المادة 

 :بمعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بموجب محضر وهذا

 .عند اقترانـها بالمخالفات المتعلقة بسلامة الأملاك العمومية الخاصة بالطرق -

عندما تكون مرتكبة في موقع الورشات الواقعة على المسلك العمومي أو بجوارها وينتج  -

 .عنها أو يمكن أن ينتج ضرر

إن اهتمام المشرع بتجديد الجهات المنوط بها مهام الضبط القضائي، لاسيما بموجب 

جال ولأهميته، التعديلات التي مست قانوني الغابات والمياه، تبين العناية التي يوليها لهذا الم

فتوسيع مهام الضبط القضائي إلى بعض الفئات من الموظفين المختصين في بعض 

المجالات بصفتهم أكثر دراية بالمجالات التي يعملون بها، يعتبر أفضل طريق للكشف عن 

المخالفات التي تخص أهم الأملاك العمومية مما يؤدي إلى توفير حماية أفضل لهذه 

 .الأملاك

 متابعة الجرائم الواقعة على الأملاك الوطنية العمومية: ثالثالفرع 

يتولـد عـن الجريمة حقين، حق الجماعة في توقيع العقاب، وحق المضرور في التعويض  
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 .1عن الضرر الذي لحقه بسبب تلك الجريمة

فالحـق فـي العقـاب ينشـأ بمجرد ارتكاب الجريمة، ووسيلة تحقيقه هي الدعوى العمومية 

، وعليه فبعد إحالة الأعوان المؤهلين لمعاينة 2اشرها النيابة العامة وذلك كأصل عامالتي تب

أنواع المساس بالأملاك الوطنية الملف للنيابة وفقاً لقواعد قانون الإجراءات الجزائية تقوم 

 .النيابة بالتصرف في المحاضر وفقاً للقواعد العامة في مجال الإجراءات الجزائية

 12يك الدعوى العمومية من اختصاص النيابة العامة، فإنه ووفقاً للمادة وإن كان تحر   

من قانون الإجراءات الجزائية التي تجيز للمدعي المدني تحريك الدعوى العمومية، يمكن 

للمدير الولائي لأملاك الدولة تحريك الدعوى العمومية بإيداع شكوى مصحوبة بادعاء 

 .. 3مدني

أثناء مرحلة التحقيق أو قبل الجلسة أو خلال الجلسة وقبل  ويكون التأسيس كطرف مدني

إبداء النيابة لطلباتها وفقاً للقواعد العامة، ويكون حق التأسس كطرف مدني للجهة التي 

القانون بذلك، ومثال ذلك ما نصت  يتبعها الملك المعتدي عليه أو للطرف الـذي يسمـح له

نص على أنه تمارس الشرطة الغابية كل الأعمال من قانون الغابات التي ت 15عليه المادة 

المتعلقة بدعوى التعويض عن المخالفات في المجال الغابي طبقاً لقانون الإجراءات 

 .الجزائية

الحق في التعويض عن الضرر الذي سببته الجريمة، فوسيلة تحقيقه هي الدعوى  أما  

 . المدنية ويمكن المطالبة به أمام القاضي الجزائي عن طريق الدعوى المدنية التبعية

كما يمكن ذلك للجهة المخصص لها الملك باعتبارها مسيرة له، وعليها القيام بكل ما    

ن ذلك المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به جراء يكفل حماية الملك العمومي وم

 .الاعتداء عليه

كما تخول بعض النصوص الخاصة ذلك لبعض الجهات، ومثال ذلك ما نصت عليه المادة   

: من القانون المتعلق بالاستعمال والاستغلال السياحيين للشاطئ، التي تنص على أنه 12

وانينها الأساسية إلى حماية الشواطئ، وتتأسس يمكن لكل جمعية مؤسسة قانوناً تبادر بق"

                                            

 .السالف الذكر  11/12من القانون  21المادة  - 1
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 ".كطرف مدني فيما يخص المخالفات لأحكامه

ا لقانون العقوبات وبعض القوانين :المطلب الثاني الجرائم الواقعة على الدومين العام وفقا

 الخاصة

الجريمة هي كل عمل غير مشروع يقع على الإنسان في نفسه أو ماله أو عرضه، أو على   

 .1المجتمع ومؤسساته ونظمه السياسية والاقتصادية، أو على الحيوان

كمـا تعـرف أنها كل نشاط خارجي للإنسان يفرض له القانون عقابا، ويقصـد بالنشاط هنا   

 .2ـاعالفعـل الإيجـابي أو السلبي أي الامتن

ولكون الأملاك الوطنية بصفة عامة تؤدي وظيفة هامة في الحياة السياسية والاقتصادية    

للمجتمع، فإن المشرع تدخل لحمايتها من الأعمال الغير مشروعة المضرة بها، وهذا 

 .بموجب قانون العقوبات وكذا مختلف النصوص التي تخص كل نوع من الأملاك الوطنية

القانونية في قانون العقوبات التي تحمي الأملاك الوطنية، فباعتبار وتتعدد القواعد    

المنقولات والعقارات من مشتملات هذه الأملاك، فهي محمية بموجب النصوص التي 

تحمي الملكية العقارية والمنقولة بصفة عامة، كما نجد أن بعض المواد تجعل من كون 

ً أخرى تقتصر على حماية المال ملكاً عمومياً ظرفاً مشدداً للعقوبة، ب ينما نجد نصوصا

 .الأملاك الوطنية، وهو الحال بالنسبة لمخالفات الطرق

أما بالنسبة للنصوص الخاصة فهي كثيرة ومتعددة ونجدها في مختلف القوانين الخاصة     

المنظمة لكل صنف من أصناف الملكية العمومية، وعليه فسنحاول في هذا المطلب التطرق 

نصوص التي تناولت هذه الحماية بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لنتطرق فيما إلى بعض ال

 .بعد إلى النصوص العقابية التي تضمنتها بعض النصوص الخاصة

 الدومين العام وفقا لقانون العقوبات الجرائم الواقعة على : ولالأالفرع 

قانون الأملاك الوطنية في مجال محاربة الجرائم الماسة بالأملاك الوطنية العمومية  أحال  

على  93/03من القانون  101والخاصة على أحكام قانون العقوبات، حيث نصت المادة 

يعاقب على كل أنواع المساس بالأملاك الوطنية كما يحددها هذا القانون طبقا لقانون : "أنه
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 "العقوبات

، نجد أن المواد الخاصة بقمع التعدي على الأموال العامة 1ع إلى قانون العقوباتوبالرجو  

 . متناثرة في مواضع متفرقة من أبوابه مما يصعّب الإحاطة بكل هذه المواد

فهناك من المواد التي تطرقت في هذا القانون إلى جرائم تخص أملاكاً عمومية 

الواقعة على الطرق العمومية، وهناك من  بصفة مباشرة، كما هو الحال بالنسبة للجرائم

المواد التي تخص حماية الملكية أو الأملاك بصفة عامة، وباعتبار الأملاك الوطنية 

العمومية أملاكاً مملوكة للدولة أو الولاية أو البلدية فهي معنية بهذه الحماية، كما نجد بعض 

من تصرفات الموظف مواده تتعلق بحماية الشيء العمومي أو الخاص بصفة عامة 

وما يليها من قانون العقوبات،  119العمومي القائم عليها، وهو ما كانت تنص عليه المواد 

والتي ألغيت وحولت مضامينها إلى نصوص قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الصادر 

 .، وعليه فللإمام بأهم هذه النصوص نتناولها للتقسيم التالي23312سنة 

 :ـدي علـى الملكيـةجرائـم التع/ 0

تتكون الأملاك الوطنية العمومية : "من قانون الأملاك الوطنية على أنه 12تنص المادة    

من الحقوق والأملاك المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع والموضوعة تحت تصرف 

و البلدية الجمهور المستعمل لـهـا مباشرة وإما بواسطة مرفق عام وتكون الدولة أو الولاية أ

 ".هي المالك حسب كل حالة

وعليه فإن الملكية الوطنية العمومية تشمل الأملاك المنقولة والعقارية، ولذلك فهي    

محمية بموجب النصوص الحامية للملكية بغض النظر عن طبيعتها، كما أن صفة الملكية 

 .       العمومية قد تكون ظرفاً مشدداً للعقوبة

ن العقوبات، فقد تضمن العديد من النصوص التي تجرم الاعتداء على وبالرجوع إلى قانو  

 .3الملكية، وهذا بغض النظر عن المالك

، يعاقب 4منه على أنه 081ففي مجال الاعتداء على الملكية العقارية نصت المادة     
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دج كل من انتزع  23.333إلى  2333بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

كاً للغير، وذلك خلسة أو بطرق التدليس، وتشدد العقوبة بموجب الفقرة الثانية عقاراً مملو

من نفس المادة إذا كان انتزاع الملكية وقع ليلاً بالتهديد أو بالعنف أو بطريقة التدليس أو 

الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل سلاح، فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى عشر 

 دج03.333إلى  13.333سنوات، والغرامة من 

باستقراء نص هذه المادة فإن الركن المادي في هذه الجريمة يتمثل في انتزاع عقار   

 . 1مملوك للغير، مع اقتران ذلك بالخلسة و التدليس

وبذلك فإن الركن المادي في هذه الجريمة يستوجب قيام الجاني بسلوك إيجابي وهو فعل     

المالك، وأن يرد هذا الانتزاع على عقار، ولا يهم في  الانتزاع، أي الأخذ بالقوة دون رضا

، وبذلك تكون الأملاك الوطنية العمومية معنيّة 2ذلك أن تكون ملكية العقار عامة أو خاصة

 .بالحماية بموجب هذا النص

كما يشترط أن يكـون هـذا الانتـزاع بطريق الخلسـة والتدليس، بينما نص المشرع     

 ." le dol"وليس التدليس "fraude"والغش  الفرنسي على الخلسـة

من قانون العقوبات في مجال حماية  081إضافة إلى النص العام الذي تضمنته المادة     

على جريمة نقل أو إزالة الحدود، والتي تنص على  111الملكية العقارية، فقد نصت المادة 

صنع بها أو قطع أو اقتلع  كل من ردم حفرة أو هدم سوراً مهما كانت المواد التي: "أنه

سياجاً أخضر أو أخشاباً جافة منه أو نقل أو ألغى أنصاب الحدود أو أية علامات أخرى 

غرست لفصل الحدود بين مختلف الأملاك، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة 

 .دج 1333إلى  533من 

كل : "انون العقوبات أنهمن ق 095أما في مجال حماية الملك نفسه، فقد نصت المادة      

من وضع النار عمداً في مبان أو مساكن أو غرف أو خيم أو أكشاك ولو متنقلة أو معدة 

 ".غير مملوكة لمرتكب الجريمة، يعاقب بالإعدام...للسكن

سنة كل من  23إلى  13على أن يعاقب بالحبس المؤقت من  091بينما نصت المادة     

                                            
1
  122مرجع سابق ص  –عبد الله أوهايبية   

2
 عبد الله أوهايبية نفس المرجع ص نفسها  
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 :وضع النار في الأموال التالية

مبان أو مساكن أو غرف أو خيم أو أكشاك ولو متنقلة أو بواخر أو سفن أو مخازن أو  -

 .ورش إذا كانت غير مسكونة أو غير مستعملة للسكن

 .مركبات أو طائرات ليس بها أشخاص -

 ...".غابات أو حقول -

ين إذ كانت المخالفات المشار إليها في المادت: "مكرر على أنه 091ونصت المادة     

، وبذلك يكون صنف الملكية "تتعلق بأملاك الدولة فتطبق عقوبة الإعدام 091و  095

 .عمومية ظرفاً مشددا للعقوبة في هذه الجريمة

التخريب عن طريق "ويعتبر كون الأملاك عمومية ظرفاً مشددا للعقوبة كذلك في جريمة   

وبات المقررة للجرائم التي تقرر العق 133، المنصوص عليها في المادة "مواد متفجرة

، وذلك لكل من يخرب عمدا مبان أو 099إلى  095المنصوص عليها في المواد من 

وعلى العموم أية أشياء منقولة أو ثابتة من أي نوع، كلياً أو جزئياً أو ...مساكن أو غرفاً 

 .يشرع في ذلك بواسطة لغم أو أية مادة متفجرة أخرى

مشددا للعقوبة يؤكد على تشدد المشرع في حماية الملكية إن كون الأملاك عمومية ظرفا   

العمومية، وهذا نظراً للاعتبارات التي سبق ذكرها في بداية هذا المبحث، وهو ما جاء 

من المرسوم  53أيضاً في بعض النصوص القانونية الخاصة، ومثال ذلك ما تضمنته المادة 

دون رخصة، إذ تقرر عقوبة التي تنص على جريمة تشييد بناء  91/311التشريعي 

دج إذ  1533دج إذا كان تشييد البناية دون رخصة على أرض خاصة، وعقوبة  1333

كان التشييد على أرض تابعة للأملاك الوطنية الخاصة، أو ملكية خاصة تابعة للغير، 

 .دج إذا كان التشييد على أرض تابعة للأملاك العمومية 2333وعقوبة 

المعاقبة لكل من  098و  091إلى جانب النصوص الآنفة الذكر، فإن أحكام المادتين    

تسبب في إحداث ضرر بالغير بسبب وضعه النار في أموال مملوكة له أو للغير وامتدت 

التي تعاقب  135سنوات، وكذا المادة  13إلى  35النار إلى ملك الغير بعقوبة السجن من 

غير بسبب حريق ناتج عن عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو من تسبب في ضرر لحق ملك ال

                                            

 .122ه، صعبد الله أوهابية، المرجع نفس - 1
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إهماله أو عدم مراعاة الأنظمة، بعقوبة حبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 

دج، فإن هذه العقوبات تنطبق على الأملاك العمومية إذا مسها  23.333إلى  13.333

 .ضرر بسبب الأعمال المذكورة بصفتها أملاكاً للغير

التي تعاقب على جرم التخريب العمدي لجزء من ملك  131ذلك الأمر بالنسبة للمادتين ك 

التي تعاقب على تخريب أو إتلاف أموال الغير المنصوص عليها في  131، والمادة 1الغير

 . 2كلياً أو جزئياً  191المادة 

 :الجرائم المتعلقة بالطرق وبعض المنشآت العمومية/ 5

عض مشتملات الأملاك الوطنية العمومية بحماية خاصة، وتعد يخص قانون العقوبات ب

الطرق العمومية والمنشآت التي تكملها كالجسور أكثر هذه الأملاك حماية بالنظر إلى عدد 

النصوص التي تطرقت إليها، ولعل هذه العناية ترجع إلى الأهمية والمصلحة العامة التي 

الوطنية استعمالاً من قبل الجمهور استعمالاً  تؤديها الطرق، وكذا في كونها أكثر الأملاك

 .مباشراً 

من قانون  131فبالنسبة للطرق العمومية وبعض المنشآت الأخرى، نصت المادة     

يعاقب بالإعدام كل من هدم أو شرع في ذلك بواسطة لغم أو أية مادة : "العقوبات على أنه

رقاً أو جسور أو منشآت تجارية أو متفجرة أخرى طرقاً عمومية أو سدوداً أو خزانات أو ط

صناعية أو حديدية أو منشآت الموانئ أو الطيران أو استغلالها أو مركباً للإنتاج أو كل بناية 

 ".ذات منفعة عامة

وتعتبر جل المنشآت التي عددتها هذه المادة أملاكاً وطنية عمومية، باستثناء المنشآت     

ولعل إدراجها في هذه المادة كان في ظل الاقتصاد  التجارية والصناعية ومركبات الإنتاج،

الاشتراكي حيث كانت هذه المنشآت عمومية في غالبيتها وتؤول ملكيتها للدولة، حيث لم 

 .يكن هناك فرق بين الملكية الوطنية العمومية والخاصة

ويعاقب على هذه الجريمة بالإعدام وهي أشد عقوبة لما في هذه الأفعال من خطورة     

 .لى الاقتصاد الوطني وكذا أمن مستعملي هذه المنشآتع

                                            

 .122عبد الله أوهابية، المرجع نفسه، ص - 1

 .122عبد الله أوهابية، المرجع نفسه، ص - 2
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على أن كل من وضع عمداً آلات متفجرة في طريق عام أو خاص  131كما تنص المادة    

سنة، وإذا وضعت الآلة بقصد القتل فيعتبر إيداعها  23إلى  13يعاقب بالسجن المؤقت من 

 . 1شروعاً في القتل ويعاقب عليه بهذه الصفة

و  131على ظرف مشدد للجريمتين المنصوص عليهما في المادتين  130ادة وتنص الم 

وهو تسبب الفعل في إحداث وفاة شخص فتغلظ العقوبة إلى الإعدام، وتكون العقوبة  132

 .السجن المؤبد إذا نتج عن العمل الإجرامي جرحاً أو عاهة مستديمة

تبقى بدون موضوع بالنسبة إلى الجريمة المنصوص  130أن نص المادة  والملاحظ  

 . لكون هذه الجريمة يعاقب عليها بالإعدام في كل الحالات 131عليها في المادة 

سنوات لكل من وضع شيئاً في  13إلى  35فتقرر عقوبة السجن من  138أما المادة   

وذلك بقصد التسبب في ارتكاب  طريق أو ممر عمومي من شأنه أن يعيق سير المركبات

 . 2حادث مرور أو عرقلة المرور

الملاحظ في هذه الجريمة أن المشرع لا يحمي الملك العمومي المتمثل في الطريق     

العمومي في حد ذاته، ولكن يهدف إلى حماية مستعملي الملك العمومي، باعتبار الطريق 

 .جمهورمن أكثر الأملاك العمومية استعمالاً من قبل ال

كما يتضمن قانون العقوبات جملة من الجرائم التي تخص الطرق العمومية، فقد نصت   

مكرر على جريمة إعاقة الطريق العام، وهذا بوضع مواد أو أشياء كيفما كانت  111المادة 

من شأنها منع أو الإنقاص من حرية المرور أو جعلها غير مأمونة وعقوبتها الغرامة من 

 .أيام إلى شهرين 13دج، وعقوبة جوازية بالحبس من  1333إلى  133

دج وعقوبة حبس  533دج إلى  133على عقوبة الغرامة من  155ونصت المادة  

 :جوازية لمدة خمسة أيام على الأكثر لكل من

 . أتلف أو خرب الطرق العمومية أو اغتصب جزءا منها بأية طريقة -

 . لطرق العمومية دون ترخيصكل من أخذ حشائش أو أتربة أو حجارة من ا -

فقد جاءت لحماية مستعملي الطريق العمومي، وهذا بنصها على عقوبة  112أما المادة 

                                            

 122عبد الله أوهابية، المرجع نفسه، ص - 1

 . 122عبد الله أوهابية، المرجع نفسه، ص - 2
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 :دج وكذا عقوبة الحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر لكل من 133إلى  03الغرامة من 

 كان ملزما بإنارة جزء من الطريق العام وأهمل ذلك -

 .لحفر التي يحدثها في الشوارعكل من أهمل إنارة المواد أو ا -

 .كل من أهمل تنفيذ اللوائح التنظيمية المتعلقة بالطرق العمومية -

 .كل من ألقى أو وضع أقذاراً أو كناسات أو مياه قذرة أو أية مواد أخرى في الطريق -

نصوصاً  31/11، المعدل والمتمم بالقانون رقم 31/11تضمن قانون المرور رقم  كما    

 :منه وهي 82إلى  11عقابية للمعتدين على الطرق العمومية وذلك في مواده من 

عبور أجزاء من طرق غير صالحة أو جسور ذات حمولة محدودة، وعقوبتها الغرامة من  -

 .دج 5333إلى  1533

 .دج 153.333إلى  53.333دون رخصة، وعقوبته من  تنظيم سباقات العدو -

وضع شيء على مسلك مفتوح لحركة المرور أو حافته قصد عرقلة حركة المرور  -

من قانون العقوبات تصل إلى حد الإعدام إذا تسبب في  138وعقوبتها وفقا لنص المادة 

 .وفاة شخص

لـى ذلك نص نفس القانون وهي اعتداءات تمس الاستعمال المباشر للطرق، إضافة إ     

 :على الجرائم التي تمس الطريق نفسه وتتمثل في

وضع ممهل على مسلك مفتوح لحركة المرور دون ترخيص من الوالي، وعقوبته الحبس  -

 .دج 133.333إلى  25.333من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من 

وعقوبتها الغرامة من  إلحاق ضرر بالمسلك العمومي أو ملحقاته بسبب الخطأ أو التهاون -

 .دج 5333إلى  1533

دج إلى  5333إلحاق ضرر بالمسلك العمومي نتيجة أشغال حفر وعقوبتها الغرامة من  -

 .دج 13.333

 الجرائم الماسة بالأملاك العمومية بغرض المساس بأمن الدولة/ 3

مكرر من قانون  81و 81، 11وهي الجرائم المنصوص عليها خاصة في المواد     

 . العقوبات

والتي تعاقب على جرائم الخيانة والتجسس التي تعتبر من الجنايات  11فالنسبة للمادة     
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ضد أمن الدولة، والتي تقرر عقوبة الإعدام لمرتكبها، نصت على تقرير هذه العقوبة في 

الفقرة الثالثة لكل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر، يسلم قوات جزائرية 

رض أو مدن أو حصون أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو مستودعات حربية أو عتاد أو أ

أو ذخائر أو مياه أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية مملوكة للجزائر أو مخصصة للدفاع 

عنها إلى دولة أجنبية أو إلى عملائها، وكذلك الأمر بالنسبة لكل من قام بإتـلاف أو إفسـاد 

ا كان ذلك بقصد الإضرار بها، وذلك بموجب الفقرة الرابعة من نفس الأملاك المذكورة إذ

 . المـادة

والملاحظ أن الفعل المادي في هذه الجريمة يرد على أحد الأملاك المذكورة آنفاً، وهي    

في أغلبها منشآت ووسائل مخصصة للدفاع الوطني، وذلك بتسليمها إلى دولة أجنبية أو إلى 

إفسادها بقصد الإضرار بها، ومعلـوم أن المنشـآت ووسائـل الدفاع  عملائها أو إتلافها أو

المخصصة لحماية التراب الوطني براً أو بحراً أوجواً هي أملاك وطنية عمومية 

 .اصطناعية

التي جاءت في قسم جنايات التقتيل والتخريب المخلة بالدولة، على  81كما نصت المادة   

صابات مسلحة أو يتولى فيها مهمة أو قيادة ما، وذلك أنه يعاقب بالإعدام كل من يرأس ع

و  111بقصد الإخلال بأمن الدولة بارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين 

، أو بقصد اغتصاب أو نهب أو تقسيم الأملاك العمومية والخصوصية أو بقصد 812

 . لجناياتمهاجمة أو مقاومة القوة العمومية التي تعمل ضد مرتكبي هذه ا

مكرر والتي جاءت في قسم الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو  81أما المادة 

، كل فعل 3تخريبية، فقد نصت على أنه يعتبر فعلاً إرهابياً أو تخريبياً في مفهوم الأمر

يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية و استقرار المؤسسات وسيرها 

 :أي عمل غرضه ما يأتي العادي عن طريق

عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل في الطرق أو التجمهر أو الاعتصام في الساحات  -

                                            

يعاقب بالإعدام، الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو :  من قانون العقوبات تنص 99 المادة - 1

تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض، وإما بالمساس 

 .بوحدة التراب الوطني

 .اعتداء يكون الغرض منه نشر التقتيل أو التخريب في منطقة أو أكثر يعاقب بالإعدامكل من يرتكب :  تنص 42المادة  - 2
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 .عمومية

الاعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكيات العمومية أو الخاصة أو الاستحواذ  -

 .عليها أو احتلالها دون مسوغ قانوني

دة أو تسريبها في الجو أو في باطن الأرض أو إلقائها الاعتداء على المحيط أو إدخال ما -

عليها أو في المياه بما فيها المياه الإقليمية من شأنها جعل صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة 

 . في خطر

على العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الأفعال المذكورة في  1مكرر  81ونصت المادة   

 .مكرر 81المادة 

المادي لهذه الجريمة في استهداف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة  ويتمثل الفعل

الترابية و استقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق عمل غرضه الإتيـان بعمل من 

الأعمال التي عددتها المادة، وهي أعمال إما تمس بالاستعمال الجماهيري المباشر لبعض 

 .داء على هذه الأملاك التي عددتها المادة في حد ذاتهاعناصر الأملاك العمومية، أو الاعت

 :جرائم اختلاس المال العام وإتلافه/ 8

المتعلق بالوقاية من الفساد  2331مارس  38المؤرخ في  31/31قبل صدور الأمر   

، تعاقب على اختلاس الأموال 1مكرر 119مكرر و 119و119ومكافحته، كانت المواد 

بالنسبة للأولى، والإهمال المسبب لضرر للأموال العمومية والخاصة العمومية والخاصة 

 31/31بالنسبة للثانية، والتعسف في استعمال المال العام بالنسبة للثالثة، وبصدور الأمر 

وعوضتا بموجب المادة  2منه، 11بموجب المادة  1مكرر 119و 119ألغيت المادتين 

 .مكرر سارية المفعول 119بقيت المادة   منه، بينما  29من نفس الأمر بالمادة  12

 .31/31وعليه سنتطرق إلى هذه الجرائم وفقاً للتقسيم الجديد الذي جاء به الأمر 

في البداية نشير أنه ثار جدل فقهي حول مدى ارتباط تجريم الاختلاس بحماية الأموال    

وقد استقر الرأي الراجح على أن المصلحة المحمية من وراء تجريم هذا  3العامة من عدمه،

                                            
1
كل ن يرتكب اعتداء يكون الغرض منه نشر التقتيل أو التخريب في منطقة أو أكثر : من قانون العقوبات تنص 42المادة   

 .يعاقب بالإعدام
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الفعل يختلف باختلاف محل الاختلاس، فإذا كان المال عاماً فإن الجريمة تأخذ صورة 

عدوان من الموظف على المال العام، وهو ما يشكل خيانة الموظف للأمانة التي حملته 

س على أموال خاصة، فإن الجريمة تشكل إساءة إلى الدولة إياه، أما إذا انصب فعل الاختلا

ثقة المواطنين في الدولة، وهو الرأي الذي نشاطره باعتبار فعل الاختلاس يرد على المال 

 .العام والخاص

تنص على جريمة الاختلاس والتبديد اللتان  119كانت المادة  31/31قبل صدور الأمر   

الذين ذكرتهم المادة في حق المال العام أو  يرتكبها الموظف العمومي أو أحد الأشخاص

تنص على استعمال أموال الدولة أو الجماعات  1مكرر 119الخاص، بينما كانت المادة 

المحلية أو الهيئات الخاضعة للقانون العام لأغراض شخصية أو لفائدة الغير، وبصدور 

يعاقب بالحبس من منه، والتي تنص على أنه  29عوضت المادتين بالمادة  31/31الأمر 

، كل موظف 1دج 1333.333إلى  233.333سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 

عمومي يختلس أو يتلف أو يبدد أو يحتجز عمداً وبدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير 

شرعي لصالحه أو لصالح أي كيان أخر، أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو 

 . أخرى ذات قيمة عهد إليها بحكم وظيفته أو بسببها خاصة أو أية أشياء

وبالتالي فوفقاً للنص الجديد، فإن المشرع أصبح لا يفرق بين الأموال العامة والخاصة 

على ورود الفعل على المال  1مكرر 119بعد أن كان يقتصر التجريم في نص المادة 

ي المتمثل في فعل الاختلاس أو العام، وعليه أصبح يكفي لقيام الجريمة إتيان الركن الماد

الإتلاف أو التبديد أو الاحتجاز أو الاستعمال على نحو غير شرعي لمال عام أو خاص أو 

أية ممتلكات، مع توافر الركن المعنوي وهو القصد الجنائي العام الذي يقتضي العلم 

 . والإرادة

ي يرتكبها القاضي أو مكرر التي لم تلغ، فتنص على جريمة الإهمال الت 119أما المادة 

الملغاة  119الموظف أو الضابط العمومي أو الأشخاص الذين كانت تشير إليهم المادة 

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من ": وهذا بنصها على أنه

دج، كل قاضي أو موظف أو ضابط عمومي أو كل شخص  233.333إلى  53.333
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من هذا القانون تسبب بإهماله الواضح في سرقة أو اختلاس  119ممن أشارت إليهم المادة 

أو إتلاف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو 

 ."عقود أو أموال وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها 

مها يجب أن تتوفر ولقيا ،1وبالتالي فهذه الجريمة تصنف ضمن الجرائم غير العمدية  

 :أركانها وهي

 .صفة الجاني الذي يجب أن يكون ممن عددتهم المادة -

الركن المادي ويتكون من السلوك المجرم المتمثل في الإهمال الواضح الذي يرد على  -

 .محل الجريمة، وهو مال عام أو خاص يؤدي إلى إحداث ضرر مادي به

  .2اجم عنهالعلاقة السببية بين السلوك والضرر الن -

 الدومين العام وفقا لبعض القوانين الخاصة الجرائم الواقعة على : ثانيفرع ال

تتضمن كل النصوص الخاصة بكل نوع من أنواع الأملاك الوطنية نصوصا عقابية تقرر   

جزاءات للمعتدين على هذه الأملاك، وسنحاول التطرق إلى أهم هذه النصوص وذلك 

بتقسيمها إلى طوائف حسب القوانين التي تضمنتها، وهذا على سبيل المثال لا الحصر، 

 : هاوذلك نظراً لتعدد هذه النصوص وكثرت

 : مخالفات نظام الغابات/ 0

المتناسقة فيما " الغابة هي وسط للحياة يشكل مجموعة من الأنظمة البيئة

، والإنسان هو أحد عناصرها، وللغابة وظيفة اقتصادية، (écosystème)بينها

 .3إيكولوجية واجتماعية كبيرة

ة الطبيعية، وذلك استناداً تعتبر الثروة الغابية من أهم مشتملات الأملاك الوطنية العمومي   

المتضمن قانون الأملاك الوطنية، وهي تتمثل في  93/03من القانون  15إلى نص المادة 

الثروات الغابية الواقعة في كامل المجالات البرية والبحرية من التراب الوطني سواء في 

 سطحه أو في جوفه، وهي من الأموال الأكثر عرضة لخطر الاعتداء عليها من طرف

الأفراد نظراً لكونها من الأموال المخصصة للاستعمال الجماهيري العام، ولذلك كان من 
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الضروري أن يتدخل المشرع لتوفير الحماية اللازمة لهذا النوع من الأملاك لأن زوالها أو 

تدهورها يكون سبباً في ذهاب وانقراض كائنات حيوانية ونباتية بكتريولوجية وعضوية 

 . اكثيرة لا حصر له

ولما كان قانون الأملاك الوطنية يحيلنا إلى قانون العقوبات بشأن حماية الأملاك الغابية،     

فضلاً عن  -فإن النص الخاص الذي يضفي الحماية الجزائية على هذا النوع من الأملاك 

المتضمن النظام  91/23المعدل والمتمم بالقانون  81/12هو القانون  -قانون العقوبات 

علاوة على المخالفات المنصوص ": منه على أنه 11للغابات، حيث تنص المادة العام 

عليها في قانون العقوبات، تحدد الأحكام المنصوص عليها في القانون، المخالفات التي 

 ."تمس التشريع الغابي 

من قانون العقوبات وما يليها والتي سبق  091وبالتالي فبالإضافة إلى نص المادة    

ليها، والتي تشكل حماية للغابات بوصفها من الأملاك العمومية، فقد نص قانون التطرق إ

العقوبات في بعض موارده على الجرائم الماسّة بالأشجار والأخشاب وهي من مكونات 

 .1للغابة

، فقد نص في 91/23المعدل بموجب القانون  81/12بالنسبة لقانون الغابات رقم  أما    

الفصل الثاني منه تحت عنوان المخالفات على الجرائم الماسة بالغابات وهذا في المواد من 

 :منه، ونذكر منها 88إلى  12

 .قطع أو قلع الأشجار -

 .جمع الحطب -

 نزع أو حيازة الفلين بطريق الغش -

 .ل الأحجار، الرمل، المعادن والتربة دون رخصةاستغلا

 .الحرث أو الزراعة أو تربية النحل دون ترخيص -

 .إحياء الأرض دون ترخيص -

 .نزع النباتات المثبتة للكثبان الرملية -

 .البناء في الأملاك الغابية دون رخصة -
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 .الرعي في المساحات الغابية -

 .أو إشعال النار حرق النباتات والحطب أو التبن -

 .قلع الحلفاء أو حرق طبقات الحلفاء -

ما يمكنه ملاحظته بالنسبة لهذه المخالفات أنها بسيطة بالنسبة لنصوص قانون العقوبات     

الخاصة بالجرائم الواردة على الأملاك الغابية التي تعد أكثر صرامة، والتي تصل عقوبتها 

سامة وخطورة الأضرار التي تلحق بالمنشآت في بعض الجرائم إلى حد الإعدام، رغم ج

دج في  53.333، حيث تتراوح تلك العقوبات بين الغرامات المالية التي تصل إلى 1الغابية

جريمة البناء في الأملاك الغابية أو بالقرب منها دون رخصة والحبس من شهرين إلى سنة 

 . مواحدة على أكثر تقدير وهي عقوبات بسيطة لا تحقق الردع العا

 :مخالفات الأملاك المائية العامة/ 5

من  15تعتبــر المـوارد المائيـة من مشتملات الأملاك الوطنية العمومية بنص المادة   

المنظم للأملاك الوطنية، ونظراً لأهميتها الحيوية والاستراتيجية في توفير  93/03القانون 

ة، وجسد القضاء هذه الحماية حاجات السكان والاقتصاد فقد أحاطها المشرع بعناية خاص

 .في أكثر من قرار متى كانت الموارد المائية محل نزاع

تخضع الموارد المائية، ": من قانون الأملاك الوطنية على أنه 15وقد نصت المادة    

وعلى العموم جميع الأملاك الوطنية العمومية المائية، كما عرفها القانون بسبب طبيعتها 

جية في توفير احتياجات السكان والاقتصاد لنظام خاص في الحماية الحيوية والاستراتي

 ."والتسيير والاستعمال وفقاً للتشريع المعمول به لاسيما قانون المياه

المتعلق بالمياه مكونات الأملاك  35/12من القانون  11و  31وقد حددت المادتين    

ت استغلال الموارد المائية وكذا الطبيعية والاصطناعية للمياه، وتضمن ذات القانون كيفيا

سبل المحافظة عليها، وجرم الأفعال التي تشكل تعدياً عليها وحدد العقوبات المقابلة لها، 

وذلك في الفصل الثاني من الباب التاسع منه، تحت عنوان المخالفات والعقوبات، حيث 

ياه، نذكر منها ما حددت الجزاءات الجزائية المقررة للاعتداءات على الملكية العامة للم

 :يلي
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دج، 13.333إلى  5333عدم التبليغ عن اكتشاف المياه الجوفية، وعقوبتها الغرامة من  -

 .111و35 طبقا للمادتين

البناء والغرس وكل تصرف يضر بصيانة الوديان والبحيرات والبرك والسبخات  -

 111و12دج، طبقا للمادتين 133.333 إلى 53.333والشطوط، وعقوبتها الغرامة من 

استخراج مواد الطمي بأية وسيلة، وإقامة مرامل في مجاري الوديان، وعقوبتها الحبس  -

دج، طبقا للمادتين 2.333.333إلى  23.333من سنة إلى خمس سنوات، والغرامة من 

 .118و11

ستة أشهر، عرقلة التدفق الحر للمياه السطحية، وعقوبتها الحبس من شهرين إلى  -

 .119و15دج، طبقا للمادتين 133.333إلى  53.333والغرامة من 

إنجاز آبار أو حفر جديدة أو أي تغييرات للمنشآت، وعقوبتها الحبس من ستة أشهر إلى  -

 .113و 02دج، طبقا للمادتين 1.333.333إلى  53.333ثلاث سنوات، والغرامة من 

أو ضرر بالأملاك الوطنية العمومية للماء، رمي النفايات التي لا تشكل خطر التسمم  -

 .111و 11دج، طبقا للمادتين 133.333إلى  13.333وعقوبتها الغرامة من 

لا يتسع المجال  35/12إضافة إلى نصوص جزائية أخرى كثيرة أوردها القانون 

 .لذكرها جميعا

 :مخالفات الأملاك البحرية العامة/ 3

الإقليمي وباطنه، المياه البحرية الداخلية طرح البحر تعتبر شواطئ البحر، قعر البحر     

من  15من الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية طبقاً للمادة ...ومحاسره، الثروات البحرية

المتعلق بالأملاك الوطنية، وقد خص المشرع مجال الأملاك البحرية  93/03القانون 

، وكذا الأخطار المعرضة 1اع رقعتهابعناية خاصة، وهذا نظراً لأهمية هذه الأملاك واتس

لها وتتجلى هذه العناية في كثرة النصوص التي تطرقت إليها، ومثال ذلك قانون البيئة، 

المتعلق  32/32القانون البحري، القانون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، القانون 

مة للاستعمال والاستغلال المحدد للقواعد العا 30/32بحمايــة الساحل وتنميته، القانون 

 . السياحيين للشاطئ
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وسوف نتطرق إلى دراسة النصوص العقابية الواردة في القانونين الأخيرين، لكونهما    

من أهم النصوص التي تحمي الشواطئ التي تعتبر أكثر الأملاك البحرية عرضة 

 . اشر كعينة فقطللاعتداءات، كما أنها أملاك عمومية مفتوحة للاستعمال الجماهيري المب

المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، تضمن  11-31وقبل هذا نشير إلى أن القانون    

عددا هاما من النصوص العقابية المتعلقة بالمخالفات الماسة بنظام الصيد وتربية المائيات، 

 .والتي تهدف إلى حماية الأحياء البحرية وبذلك حماية الثروات البحرية

المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، فقد نص في مادته الأولى  32/32بالنسبة للقانون أما    

أنه يهدف إلى تحديد الأحكام الخاصة المتعلقة بحماية الساحل وتثمينه، ونص في مادته 

الثامنة أن القانون يهدف إلى حماية المنطقة الشاطئية التي تضم، الشاطئ الطبيعي، الجزر 

 . 1البحرية الداخلية، سطح البحر الإقليمي وباطنهوالجزيرات، المياه 

وقد حدد ذات القانون أدوات تسيير الساحل، وأقر بموجب الباب الثالث منه على أحكام    

 : جزائية لمخالفة أحكامه، وهذه العقوبات نجملها فيما يلي

ات إقامة نشاط صناعي جديد على الساحل، باستثناء الأنشطة الصناعية والمرفئية ذ -

الأهمية الوطنية التي تنص عليها أدوات تهيئة الإقليم، وعقوبتها الحبس من ثلاثة أشهر إلى 

 . دج033.333إلى  133.333سنة، وغرامة من 

من  23مواد من الشاطئ دون رخصة أو من مناطق محمية، بموجب المادة  استخراج -

إلى  233.333نفس القانون، وعقوبتها الحبس من سنة إلى سنتين، وغرامة من 

 .دج 2333.333

 .دج 2333إلى  1333السير بالعربات في الضفة الطبيعية، وعقوبتها الغرامة من  -

البناء أو إنجاز منشآت في المناطق الشاطئية التي تكون فيها التربة هشة، وعقوبتها  -

 .دج 533.333إلى  133.333الحبس من ستة أشهر إلى سنة، وغرامة من 

ويمكن للجهة القضائية أن تقرر مصادرة الآلات والأجهزة والمعدات المستعملة في   

يمكن للجهة القضائية المختصة أن تأمر بإعادة  ارتكاب المخالفة في الحالات السابقة، كما
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 .1الأماكن إلى حالتها الأصلية على نفقة المحكوم عليه

الملاحظ على العقوبات المقررة في هذا القانون أنها كلها عقوبات جنحية، وذلك باستثناء    

 . مخالفة السير على الضفة الطبيعية، كما أن عقوبة الغرامة فيها جد مهمة

المحدد للقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحي  30/32بالنسبة للقانون أما    

 : للشاطئ، فقد نصت المادة الثانية منه أن القانون يهدف إلى

حماية وتثمين الشاطئ قصد استفادة المصطافين منه بالسباحة والاستحمام والخدمات  -

 .المرتبطة بها

ستجيب لحاجات المصطافين من حيث النظافة توفير شروط تنمية منسجمة للشواطئ ت -

 . والصحة والأمن وحماية البيئة

 .الخ...تحسين خدمات إقامة المصطافين -

وبالتالي فالقانون يهدف إلى حماية حسن الاستعمال الجماهيري لهذا النوع من 

الملكية العامة، فحدد شروط وكيفيات استغلال الشواطئ، وأقر بموجب الفصل الرابع منه 

منه على سحب حق الامتياز من  15حكاماً جزائية تتعلق بمخالفة أحكامه، فقد أقرت المادة أ

، ويمكن إجمال 2صاحبه إذا لم يحترم دفتر الشروط وذلك دون الإخلال بالمتابعات الجزائية

 : المخالفات الواردة بهذا القانون كما يلي

ن ثلاثة أشهر إلى سنة، والغرامة الاستغلال السياحي دون حق امتياز، وعقوبتها الحبس م -

 .دج 033.333إلى  133.333من 

استخراج الرمل والحصى والحجارة من الشاطئ، وعقوبتها من الحبس ستة أشهر إلى  -

 .3دج 2333.333إلى  233.333سنتين، والغرامة من 

استعمال أي مركبة سواء كانت بمحرك أو شراعية أو كل آلة بحرية في المجال المحدد 

 .دج 13.333إلى  23.333ياحة، وعقوبتها الغرامة من للس

إلى  13.333إنجاز أشغال مخالفة لشروط مخطط تهيئة الشاطئ، وعقوبتها الغرامة من  -

 .دج 133.333
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ممارسة الصيد بالغوص تحت الماء بجوار الشواطئ خلال موسم الاصطياف، وعقوبتها  -

 .دج 53.333إلى  23.333الغرامة من 
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 خاتمـــــة

  

من خلال هذا العرض، رأينا أن المشرع اعتمد في حماية الدومين العام على أسلوبين،    

الأول يتضمن أحكام وقائية، وهي تستهدف الحيلولة دون وقوع الاعتداء على هذه الأملاك، 

 .سواء من قبل الجهة المالكة أو المخصص لها الملك أو من قبل الغير

الأسلوب الثاني فيحتوي على قواعد وأحكام لاحقة لوقوع الاعتداء، هذا الأسلوب أما 

يظهر من خلاله الدور البارز الذي يلعبه القضاء في توفير هذه الحماية، وذلك من خلال 

مختلف الدعاوى التي ترفع إليه، والتي يتوزع اختصاص الفصل فيها عموما بين القضاء 

 .الإداري والقضاء الجزائي

لقد سعى المشرع إلى إعطاء حماية فعالة لمختلف أصناف الملكية العمومية، ومن    

مظاهر ذلك كثرة النصوص المنظمة لمختلف أصنافها، والتي من خلالها منح المشرع 

الصفة في معاينة مختلف أنواع المساس بهذه الأملاك لجهات كثيرة، سواء في أسلوب 

ما يتجلى في منح المشرع صفة الضبط لكثير من  الحماية الوقائية أو القضائية، وهذا

الأعوان في هذا المجال هذا من جهة، ومن جهة ثانية فقد منح المشرع صفة التمثيل أمام 

القضاء في الدعاوى التي ترفع أمام الجهات القضائية بصدد حماية الأملاك العمومية إلى 

 .جهات كثيرة كما سبق لنا بيانه

أن مختلف عناصر الأملاك العمومية عرضة لاعتداءات كثيرة غير أن الملاحظ عمليا، 

لم يحل تشدد المشرع دون وقوعها، والسب في ذلك حسب رأينا هو كثرة النصوص وكذا 

تعدد الجهات المسيرة لهذه الأملاك، مما أوجد نوعا من التداخل في صلاحيات هذه 

 .الجهات

ة، يتجه إلى توسيع دائرة تدخل إن المشرع الجزائري من خلال بعض القوانين الحديث 

الخواص في تسيير الأملاك الوطنية العمومية، وذلك عن طريق مختلف طرق الشغل 

الخاص لأملاك الدومين العام، وهذا تماشيا مع توجه الاقتصاد الحر الذي تبناه المشرع منذ 

التي سبق نهاية الثمانينيات، والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو، هل أن أساليب الحماية 

 .بيانها تبقى كافية لتوفير حماية فعّالة لأملاك الدومين العام باعتماد هذا النمط من التسيير
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وأخيرا نقول أن الحماية الأفضل لأملاك الدومين العام حسب رأينا، لا تتحقق بالنصوص 

 القانونية وحدها مهما تشدد المشرع فيها، بل إن الحماية الحقيقية تكمن في وعي جمهور

المستعملين لهذه الأملاك بأهمية الأدوار التي تلعبها في حياتهم، مما يحتم على كل فرد أن 

 .يكون حاميا لها
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